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ملخص

تناولــت الدراســة أثــر فــروس كورونــا )كوفيــد-19( عــى عقــود العمــل في قانــوني العمــل القطــري 
والفلســطيني، في الوقــت الــذي خــا فيــه هــذان القانونــان مــن نصــوص خاصــة وصريحــة تعالــج الحالــة 
ــة  ــر الحكومي ــة، والتداب ــف الجائح ــارن لتكيي ــي المق ــج التحلي ــة المنه ــتخدمت الدراس ــث. اس ــل البح مح
المتخــذة بصددهــا، وإســقاط نتيجــة هــذا التكييــف عــى عقــود العمــل، ومــا يحتمــل أن ينشــأ عنهــا مــن 
نزاعــات. هدفــت الدراســة إلى التوصــل لحلــول قانونيــة لهــذه النزاعــات المختلفــة بــا ينســجم مــع قانــون 
العمــل ومصــادره المختلفــة، والقانــون المــدني. وخلصــت إلى عــدم مائمــة النصــوص الحاليــة في قوانــن 
العمــل، والقواعــد العامــة في نظريتــي القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة، مــا يســتدعي إجــراء تدخــات 
ــة  ــرفي عاق ــات ط ــى التزام ــآت، ع ــاق المنش ــتثنائية، وإغ ــة الاس ــوادث العام ــار الح ــة آث ــة؛ لمعالج تشريعي

ــا للــرر عــن المتعاقديــن بشــكل عــادل.  العمــل، حفاظًــا عــى أداء الاقتصــاد الوطنــي، ورفعً
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Abstract 

The study addressed the impact of the Corona virus (Covid-19) on labour contracts in 
Qatari and Palestinian labor laws, while these two laws did not include special and 
explicit provisions dealing with the case in question. The study used the comparative 
analytical method to characterize the pandemic, and the governmental measures taken 
in this regard, to apply the result of this characterization to labour contracts and the 
potential disputes that arise therefrom. The study aimed at finding legal solutions to these 
various disputes in a manner consistent with the labor law, its various sources, and the 
civil law. It is concluded that the current legal texts in labor laws and the general rules 
of the theories of force majeure and hardship are not appropriate in such a context. 
Accordingly, the study calls for legislative interventions to address the impact of unusual 
public incidents and closure of facilities on the obligations of parties to labor relation.

Key words: Labor contracts; Corona Pandemic; Force majeure; Hardship; Contractual 
obligations
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المقدمة 

بعــد ظهــور فــروس كورونــا )كوفيــد-19( في نهايــة عــام 2019 في الصــن1، وانتشــاره في بقيــة دول العــالم 
منــذ أوائــل عــام 2020، اتخــذت معظــم الــدول إجــراءات وتدابــر صحيــة في محاولــة منهــا للحــد مــن انتشــاره 
ومحاصرتــه، منهــا دولــة قطــر وفلســطن المحتلــة. نتــج عــن هــذه التدابــر إمــا إغــاق كي أو جزئــي لكثــر مــن 
المنشــآت العاملــة، أو تخفيــض عــدد العاملــن في منشــآت معينــة دون إغاقهــا. وتشــر التقارير والدراســات إلى 
أن عــام 2020 يشــهد تراجعــا في النمــو الاقتصــاد العالمــي مــا بــن  3-6 %، بســبب تأثــر جائحــة )كوفيــد-19(، 
ومــا رافقهــا مــن قيــود عــى عمــل المنشــآت الاقتصاديــة في مختلــف دول العــالم2. وعــادة مــا ينتــج عــن هــذا 
التراجــع الحــاد إفــاس لبعــض المشــاريع التجاريــة، وتعثــر لبعضهــا الآخــر، ســيا الصغــرة ومتناهيــة الصغــر 
منهــا، وخســارة محققــة بنســب متفاوتــة لمنشــآت أخــرى. الأمــر الــذي يلقــي بأثــره عــى مصــر معامــات هــذه 
المشــاريع والمنشــآت، ومنهــا بالطبــع عاقــات العمــل، مــا قــد يزعــزع المركــز القانــوني لطــرفي هــذه العاقــات، 
عــى حــد ســواء، ويعيــق تنفيــذ شروط العقــود كــا كانــت في الظــروف العاديــة، وقــد يصــل الأمــر إلى تهديــد 

عاقــات العمــل بالانهيــار نتيجــة للخســائر الجســيمة التــي تتعــرض لهــا المنشــآت. 

ــر؛  ــالفة الذك ــتحدثة س ــراءات المس ــود والإج ــا بالقي ــآت اقتصاديًّ ــض المنش ــر بع ــد لا تتأث ــل، ق في المقاب
كالصيدليــات والمشــافي الخاصــة، بــل قــد ترتفــع أرباحهــا. لهــذا، يثــور التســاؤل حــول مــدى تأثر الإجــراءات 
الحكوميــة المتخــذة في هــذا الصــدد عــى التزامــات أطــراف عاقــات العمــل، ومســتقبل العقــود، في ظــل خلــو 
ــم )7(  ــطيني رق ــل الفلس ــون العم ــه، وقان ــنة 2004 وتعديات ــم )14( لس ــري رق ــل القط ــون العم ــن قان كل م
ــر مــن  ــن تداب ــذ بصددهــا م ــا يُتخ ــة، وم ــة المفاجئ ــع المادي ــر الوقائ ــج أث ــنة 2000، مــن أي نصــوص تعال لس

الســلطة العامــة عــى التزامــات طــرفي العقــد. 

ــة  ــكام قانوني ــأنه أح ــس بش ــا لي ــج موضوع ــا تعال ــن كونه ــة م ــذه الدراس ــة ه ــع أهمي ــة: تنب ــة الدراس أهمي
واضحــة وصريحــة في القانونــن محــل البحــث، في الوقــت الــذي تســتمر فيــه تداعيــات جائحــة )كوفيــد-19( 
عــى حقــوق فئــة كبــرة في المجتمــع، وعــى الاقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام. مــا يســتدعي البحــث عــن حلــول 
قانونيــة عادلــة، تلبــي فلســفة التشريــع وغايــات المــشرع، دون الانتقــاص مــن مســتوى الحايــة القانونيــة التــي 
ــة. هــذا عــى الرغــم مــن  ــة التعاقدي ــون العمــل للعــال، بصفتهــم الطــرف الضعيــف في العاق جــاء بهــا قان
التحديــات التــي تواجــه الدراســة بســبب نــدرة الدراســات الســابقة التــي تعالــج الموضــوع، وكذلــك الســوابق 
القضائيــة؛ لحداثــة الموضــوع، ولتقييــد عمــل المحاكــم خــال فــترة إعــداد الدراســة ضمــن جهــود الــدول في 

وفقًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، "فــروس كورونــا المســتجد هــو فــروس حيــواني المصــدر ينتقــل للإنســان عنــد المخالطــة اللصيقــة لحيوانــات المزرعــة   1
أو الحيوانــات البريــة المصابــة بالفــروس". وقــد اعتبرتــه هــذه المنظمــة وبــاءً عالميًّــا بتاريــخ 2020/1/30. وينتــشر مــن خــال مخالطــة الحيوانــات، أو 
مامســة الأغذيــة الملوثــة، أو انتقالــه بالعــدوى مــن شــخص لآخــر. ولم يتــم التوصــل إلى عــاج خــاص بــه حتــى تاريخــه. وهــو سريــع الانتشــار، 
ــاء بالنظافــة، ولبــس الأقنعــة.  ــه بالتباعــد الاجتاعــي، والاعتن ــار الســن. ويمكــن توقّي ــاة الأفــراد ضعيفــي المناعــة وكب ويشــكل خطــورة عــى حي

انظــر: الموقــع الإلكــتروني لمنظمــة الصحــة العالميــة:
 http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/information-resources.html. Last visited: 20/5/2020.

2 See e.g., Federation of American Scientists (FAS), Global Economic Effects of COVID-19, June 2002. Available at https: //
fas.org/sgp/crs/row/R46270.pdf. International Monetary Fund (IMF), https://www.imf.org/en/publications/weo. Last 
visited: 20/5/2020.
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احتــواء الوبــاء، بــا في ذلــك في قطــر وفلســطن. 

أســئلة ومنهــج الدراســة: تثــر الدراســة جملــة مــن التســاؤلات التــي تســعى للإجابــة عنهــا وفقــا للمنهــج 
التحليــي التأصيــي المقــارن في ضــوء آراء الفقــه، والســوابق القضائيــة حيــث وجــدت، وذات الصلــة ولــو في 
معــرض تناولهــا لموضوعــات الدراســة بشــكل عــام. تتمحــور هــذه التســاؤلات حــول إشــكالية التوفيــق بــن 
ــة للعامــل في ظــل قوانــن العمــل ومتطلبــات الرجــوع إلى مصــادر قانــون العمــل الأخــرى،  القواعــد الحائي
عــدا تشريعــات العمــل، لســد الفجــوة التشريعيــة القائمــة في هــذه التشريعــات. ومــن أبــرز هــذه التســاؤلات: 
هــل يمكــن تطبيــق أحــكام نظريــة القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة المنظمــة في قواعــد القانــون المــدني عــى 
ــع عاقــات  ــق تلــك الأحــكام عــى جمي ــة بالإيجــاب، فهــل يصلــح تطبي عاقــات العمــل؟ إن كانــت الإجاب
العمــل؟ وكيــف يمكــن التوفيــق بــن حكــم هــذه النظريــات والحايــة القانونيــة للعــال التــي قررهــا قانونــا 
العمــل محــل البحــث؟ وهــل يعتــبر العامــل الخاضــع للحجــر المنــزلي في تغيــب مــشروع عــن العمــل؟ وفي حــال 
أصيــب العامــل بهــذا الفــروس أثنــاء أو بســبب العمــل، فهــل يمكــن إخضــاع الإصابــة لأحــكام إصابــات 
العمــل وأمــراض المهــن؟ وهــل يســاعد قانــون الضــان الاجتاعــي رب العمــل عــى تخفيــف التزاماتــه تجــاه 
العــال الذيــن توقفــوا عــن العمــل خــال فــترة الإغــاق؟ بالنتيجــة، مــا هــي التدخــات التشريعيــة الممكنــة 

لمعالجــة آثــار أي جائحــة مســتقبلية شــبيهة بفــروس )كوفيــد-19(؟ 

هــدف الدراســة: بنــاء عــى مــا ســبق، تهــدف الدراســة إلى التوصــل لإجابــات قانونية عــن هذه التســاؤلات 
ــتقبا،  ــاس مس ــن الإف ــة م ــآت العامل ــي المنش ــا يحم ــل، وب ــد العم ــرفي عق ــا لط ــا اقتصادي ــق توازن ــا يحق ب
والعــال مــن التسريــح، وبــا يعــزز جهــود الإصــاح القانــوني مــن خــال إجــراء تعديــات تشريعيــة مائمــة؛ 
كحلــول للفــروض المثــارة في هــذه الدراســة، وبــا يخــدم القضــاة والمحكمــن في تيســر فــض النزاعــات الماثلــة 
بــن طــرفي عاقــة العمــل مســتقبا. عــى أمــل أن تســهم إيجابــا في النقــاش القانــوني الدائــر حــول موضوعهــا، 

وأن تشــكل إضافــة علميــة لمــا هــو قائــم مــن بحــوث.

خطــة الدراســة: ســيتم تقســيم الدراســة إلى مطلبــن، بحيــث يتــم معالجــة كل مطلــب في فرعــن. نتنــاول 
في المطلــب الأول ضوابــط المعالجــة القانونيــة لنزاعــات عاقــات العمــل، وتكييــف فــروس )كوفيــد-19( في 
ضــوء قواعــد القــوة القاهــرة والظــرف الطــارئ، ونتنــاول في المطلــب الثــاني النزاعــات المحتملــة بشــأن حقــوق 
العامــل في عقــود العمــل، محــددة وغــر محــددة المــدة، مــع عــرض للتدخــات التشريعيــة الممكنــة لمعالجــة آثــار 
الجائحــة القائمــة، أو أي حالــة مشــابهة لهــا مســتقبا، عــى التزامــات طــرفي عقــد العمــل ومركزهمــا القانــوني.

والتكييــف  العمــل،  عقــد  طرفــي  لالتزامــات  القانونيــة  المعالجــة  ضوابــط  الأول:  المطلــب 
)كوفيــد-19( لفيــروس  القانونــي 

يتنــاول هــذا المطلــب فرعــن، يعــرض الأول الضوابــط والمحــددات التــي يتعــن مراعاتهــا عنــد الحديــث 
عــن آثــار عقــد العمــل، مــن خــال التسلســل في البحــث عــن الأحــكام واجبــة التطبيــق في مصــادر قانــون 
ــروس  ــف ف ــاني لتكيي ــب الث ــل المطل ــم ينتق ــن ث ــال، وم ــة للع ــفته الحائي ــع فلس ــارض م ــا لا يتع ــل ب العم
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ــل. ــبة لعقــود العم ــا بالنس ــا طارئ ــرة أم ظرف ــوة قاه ــكل ق ــا إذا كان يش ــد-19( في )كوفي

الفرع الأول: ضوابط مدخل المعالجة القانونية لنزاعات علاقات العمل

ــطيني  ــل الفلس ــون العم ــه، وقان ــنة 2004 وتعديات ــم )14( لس ــري رق ــل القط ــون العم ــن قان ــم كل م نظ
رقــم )7( لســنة 2000 عقــود عمــل محــددة وغــر محــددة المــدة، بالإضافــة للعمــل العــارض والمؤقــت3. قضــت 
المــادة الرابعــة مــن قانــون العمــل القطــري بــأن حقــوق العامــل الــواردة في هــذا القانــون تعتــبر الحــد الأدنــى، 
ويقــع باطــاً كل شرط ينتقــص منهــا، ولــو كان ســابقًا عــى تاريــخ العمــل بــه، مــا لم يكــن أكثــر فائــدة للعامــل. 
ــذا  ــب ه ــل بموج ــئة للعام ــوق الناش ــن الحق ــازل ع ــة، أو تن ــراء، أو مصالح ــان كل إب ــت ببط ــا، قض وأيض
القانــون. وبشــكل مماثــل، اعتــبرت المــادة )6( مــن قانــون العمــل الفلســطيني أن حقــوق العــال الــواردة فيــه 
هــي الحــد الأدنــى، لا يجــوز الاتفــاق عــى مخالفتهــا، وأن أي نظــام، تشريعــي، أو لائحــي أو عقــدي، يمنــح 
العامــل حقوقــا أفضــل مــن تلــك الــواردة في القانــون، تكــون لــه الأولويــة في التطبيــق. وبمفهــوم المخالفــة، 
يمكــن لــرب العمــل التنــازل عــن حقوقــه الخاصــة ســواء بإرادتــه المنفــردة، أو مــن خــال شروط عقــد العمل، 

أو أي اتفــاق لاحــق عليــه.

وعليــه، وفي ظــل خلــو القانونــن مــن نصــوص صريحــة ناظمــة لحالــة الإغــاق القــسري للمنشــآت، كليًــا 
أو جزئيًــا، لظــروف مســتجدة لم تكــن في الحســبان حــن التعاقــد بســبب لا يــد لطــرفي العقــد فيــه، فــإن الضابــط 
الأول والأســاسي لســد هــذه الفجــوة يكمــن في الرجــوع لمصــادر قانــون العمــل بــا لا يتعــارض ونصــوص 
هــذا الأخــر. وباســتقراء نــص المادتــن )4 و6( المذكورتــن، نجــد أن مصــادر قانــون العمــل هــي العقــد، بــا 
ــة المادتــن المذكورتــن، والمــادة )1/1( مــن القانــون المــدني  لا يخالــف مفهــوم ومنطــوق قانــون العمــل بدلال
ــا  ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــراف المهن ــا، وأع ــأة وتقاليده ــح المنش ــك لوائ ــنة 2004، وكذل ــم )14( لس ــري رق القط
قطــاع الأعــال4، واتفاقيــات العمــل الجاعيــة5، ونصــوص القانــون المــدني. فــإن تعــذر إيجــاد حكــم للمســألة 
بالاســتناد لهــذه المصــادر، فيتــم اللجــوء إلى الشريعــة الإســامية، فالعــرف، فقواعــد العدالــة )المــادة 2/1 مــن 
ــا فيهــا، وبعــد  ــة طرفً ــي تكــون الدول ــة الت ــات العمــل الدولي ــة إلى اتفاقي ــون المــدني القطــري(. بالإضاف القان
أن تصبــح هــذه الاتفاقيــات جــزءًا مــن القانــون الوطنــي، وفقــا للآليــات الدســتورية الوطنيــة، مــع إمكانيــة 

الاســتئناس بــآراء الفقــه وأحــكام القضــاء. 

مــا يعنــي، وطالمــا يمكــن لعقــود العمــل، وللوائــح المنشــاة وتقاليدهــا وأعــراف المهــن، واتفاقيــات العمــل 

3  العمــل المؤقــت هــو الــذي تقتــي طبيعــة تنفيــذه وإنجــازه مــدة محــدود؛ كالعمــل عــى مــشروع مدتــه خمســة شــهور. والعمــل العــرضي هــو الــذي 

تســتدعيه ضرورات طارئــة غــر متصلــة بشــكل جوهــري بنشــاط المنشــأة ولا تزيــد مــدة إنجــازه عــى ثاثــة أشــهر في القانــون الفلســطيني وأربعــة 
أســابيع في القانــون القطــري )المــادة الأولى مــن القانونــن محــل الدراســة(.

4  في هذا المعنى، محكمة التمييز القطرية، الدائرة المدنية والتجارية، طعن 222 لسنة 2011، تاريخ 2012/03/13. 

ــق  ــا تتعل ــي أصحــاب العمــل والعــال، ويتضمــن أحكام ــن ممث ــة ب ــرام اتفــاق العمــل الجاعــي بعــد خــوض مفاوضــات جماعي ــم إب ــا يت 5  عــادة م

ــة الخــروج عــى أحكامــه مــا لم يكــن هــذا  ــا عامــا لا يجــوز للعقــود الفردي بتحســن شروط وظــروف العمــل. يشــكل هــذا الاتفــاق إطــارا مرجعي
الخــروج أفضــل للعامــل مــن حيــث منــح المزايــا والحقــوق. لمزيــد مــن المعلومــات حــول الاتفاقيــات الجاعيــة في القانــون المقــارن. انظــر: بــن عــزوز 

ــاّن، 2011. ــع، ع ــشر والتوزي ــد للن ــارن، دار الحام ــري والمق ــع الجزائ ــل في التشري ــة للعم ــات الجماعي ــر، الاتفاقي ــن صاب ب
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الجاعيــة، التــي تعتــبر جــزءا مكمــا للعقــد، أن تمنــح العامــل حقوقــا أفضــل مــن تلــك الــواردة في القانــون، 
فيكــون لزامــا عــى الجهــة التــي تنظــر بالنــزاع أن تحكــم وفقــا لمــا تضمنتــه هــذه العقــود واللوائــح والاتفاقيــات 
ــة  ــة، ولا يصــح لهــا إهمالهــا والانتقــال مبــاشرة للقانــون المــدني، والقــول بخــاف ذلــك يســقط الحاي الجاعي
التــي أســبغها المــشرع عــى حقــوق العــال بقواعــده الآمــرة آنفــة الذكــر. أمــا في حــال خلــت المنشــأة مــن لوائح 
وتقاليــد تمنــح العامــل ميــزة إضافيــة عــا قــرره قانــون العامــل، أو في حــال احتــوت عــى بنــود معينــة لكنهــا 
ــة  ــل جماعي ــات عم ــدم وجــود اتفاقي ــال انع ــل، أو ح ــة للعام ــن الحاي ــى م ــد الأدن ــد الح ــة لقواع ــت مخالف كان
تعطــي حلــولًا للحالــة محــل البحــث لا تخالــف قانــون العمــل، فعندهــا يتــم الانتقــال للبحــث عــن حلــول في 

إطــار القانــون المــدني، باعتبــار مــا نحــن بصــدده فجــوة تشريعيــة في قانــون العمــل. 

بنــاء عليــه، لا يمكــن أن يكــون هنــاك حكــم واحــد للتســاؤلات المثــارة في مقدمــة هــذه الدراســة، وإنــا 
يتــم فحــص كل نــزاع عــى حــدة للتثبــت مــن وجــود مــا ســبق ذكــره مــن محــددات وضوابــط مــن عدمــه. 
ــه إن كانــت هــذه شــفوية، فيمكــن  ــن يدعــي وجــود مثــل هــذه الترتيبــات إثباتهــا، مــع ماحظــة أن وعــى مَ
للعامــل إثباتهــا بطــرق الإثبــات كافــة، في حــن لا يصــح لصاحــب العمــل إثباتهــا إلا وفقــا للقواعــد العامــة 
في الإثبــات6. ويبقــى الســؤال، مــاذا لــو تضمنــت عقــود العمــل ولوائــح المنشــآت امتيــازات للعامــل كحلــول 
اتفاقيــة أو تنظيميــة لآثــار جائحــة كورونــا؛ كأن تمنــح العامــل أجــرا كامــا طيلــة فــترة الإغــاق ومكافــآت 
ماليــة إضافيــة، لكــن ثبــت أن المنشــأة التــي يعمــل لديهــا قــد منيــت بخســارة فادحــة يصعــب عليها الاســتمرار 
ــن )4 و6(  ــندا للادت ــا س ــا به ــل محتفظ ــى العام ــل يبق ــطتها، فه ــار أنش ــف أو انحس ــا لتوق ــذه المزاي ــع ه في دف
المذكورتــن؟ أم يحــق لصاحــب العمــل المحاجّــة بتغــر الظــروف بشــكل طــارئ، والتــي لم تكــن في حســبانه عند 
إبــرام هــذه العقــود واللوائــح؟ وبالتــالي هــل يمكــن للجهــة المختصــة بنظــر النــزاع ممارســة صاحيتهــا وفقــا 

لأحــكام نظريــة الظــروف الطارئــة؟ هــذا مــا ســنجيب عليــه في الفــرع التــالي.

الفرع الثاني: فيروس )كوفيد- 19( ما بين القوة القاهرة والظرف الطارئ 

ــد-19(  ــروس )كوفي ــر ف ــا أن أث ــة مفاده ــا إلى نتيج ــالي م ــزاع ع ــر ن ــة بنظ ــة المختص ــول الجه ــد وص عن
عــى النــزاع محــل البحــث هــو بمثابــة فجــوة تشريعيــة في قانــون العمــل، عــى النحــو الســالف بيانــه، ســتنتقل 
ــدوى،  ــر الع ــن خط ــد م ــة للح ــات حكومي ــن سياس ــا م ــا رافقه ــة وم ــوني للجائح ــف القان ــث في التكيي للبح
ومــن ثــم تطبيــق النصــوص القانونيــة ذات الصلــة في القانــون المــدني، بــا لا يتعــارض مــع معايــر الحــد الأدنــى 

لحايــة العامــل. وهــذا التكييــف ينحــر في القــوة القاهــرة والظــرف الطــارئ، عــى النحــو المبــن تباعــا.

أولا: ماهية القوة القاهرة والظرف الطارئ وأثرهما
تشــترك كل مــن القــوة القاهــرة والظــرف الطــارئ في شرطــي عــدم التوقــع وقــت التعاقــد، وعــدم القــدرة 
عــى دفــع الحــادث أو الواقعــة ببــذل جهــد معقــول، وأنــه لم يكــن لأي طــرف متعاقــد يــد في ايقاعهــا )خارجيــة 

6  المادة )38( من قانون العمل القطري رقم )14( لسنة 2004. تقابلها المادة )28( من قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000.
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الواقعــة(7، لكنهــا يختلفــان في شرط العموميــة، وفي الآثــار المترتبــة عليهــا8. فوفقــا للــادة )188( مــن القانــون 
المــدني القطــري لا يشــترط في الواقعــة أن تكــون عامــة حتــى يتحقــق مفهــوم القــوة القاهــرة، بخــاف الظــرف 
ــا ســندا للــادة )2/171( مــن القانــون المــدني القطــري،  الطــارئ الــذي يشــترط لإعــال مفعولــه أن يكــون عامًّ
ــرة إن  ــوة قاه ــكل ق ــاب أولى أن يش ــن ب ــا، فم ــادث عام ــي إن كان الح ــا يعن ــابقة9. م ــشروط الس ــة لل بالإضاف
اســتجمع بقيــة الــشروط. وبالنســبة للآثــار، فالقــوة القاهــرة تجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحيا، ســواء اســتحالة 
مؤقتــة أم دائمــة10، في حــن يبقــى تنفيــذ الالتــزام في الظــرف الطــارئ ممكنــا، إلا أنــه مرهــق للمديــن بحيــث 

يهــدده بخســارة فادحــة11. 

ــة النافــذة12 الظــرف الطــارئ بالطريقــة التــي وردت  في فلســطن المحتلــة، لم تنظــم مجلــة الأحــكام العدلي
في القانــون المــدني القطــري وغــره مــن القوانــن المدنيــة العربيــة، وإنــا يســتخلص مــن القواعــد الكليــة التــي 
جــاءت بهــا، ومــن بعــض أحــكام عقــد الإيجــار، باعتبــاره عقــدا زمنيــا متراخــي التنفيــذ، أن مــن حــق المديــن 
بالالتــزام الطلــب مــن القضــاء رفــع المشــقة والــرر، بــرد الالتــزام المرهــق إلى الحــد المعقــول13. لكــن ينبغــي 
عليــه إثبــات أن تعرضــه للمشــقة، والخســارة الفادحــة كان نتيجــة طبيعية للجائحــة والتدابــر المتخذة بشــأنها14. 
كــا أنهــا لا تشــترط العموميــة في الظــرف، فلــم تقيــد المشــقة بــأي قيــد، فيظــل المطلــق قائــا عــى إطاقــة15، 
7  أمينــة رضــوان، "مدى مساهمة فروس كورونا في إنهاء العاقة الشغلية"، مجلــة الباحــث للدراســات القانونيــة والقضائيــة، محمــد قاســمي، المغــرب، ع 

17، 2020، ص 13-12.
8  انظــر: خالــد بنــي أحمــد، "الفرق بــن القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة: دراسة مقارنة بن الفقه الإسامى والقانون الوضعــي"، المجلــة الأردنيــة في 

ــي، م 1، ع 2، 2006، ص 177-173. ــث العلم ــادة البح ــت، ع ــة آل البي ــامية، جامع ــات الإس الدراس
9  لمزيــد مــن التفصيــل حــول نظريــة الظــروف الطارئــة، انظــر: أحمــد شــليبك، "نظريــة الظــروف الطارئــة: أركانهــا وشروطهــا"، المجلــة الأردنيــة في 
الدراســات الإســامية، جامعــة آل البيــت، عــادة البحــث العلمــي، م 3، ع 2، 2007، ص 169-198. محمــد بوكــاش، "نظريــة الظــروف الطارئــة 
ــف  ــر، ع 10، 2012، ص 322-336. رائ ــة، الجزائ ــور، الجلف ــان عاش ــهيد زي ــة الش ــانية، جامع ــوم الإنس ــوق والعل ــة الحق ــح"، مجل ــا بالجوائ وعاقته
ــة  ــار"، مجل ــة في المضمــون والآث ــة في الفقــه الإســامي والقوانــن العربي ــة مقارن ــزام العقــدي: دراســة تحليلي ــة عــى الالت ــم، "الظــروف الطارئ النعي

ــة، 2009، ص 36-9. ــة مرات ــاتل، ع 7، جامع الس
ــوري  ــان السرحــان ون ــزام. عدن ــن بالالت ــة المتعلقــة بشــخص المدي ــه، وليــس الاســتحالة الذاتي ــزام ذات ــة لالت ــا الاســتحالة الموضوعي 10  المقصــود هن
خاطــر، شرح القانــون المــدني – مصــادر الحقــوق الشــخصية )الالتزامــات(، دراســة مقارنــة، ط1، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع، عــاّن، 2005، ص 

.299
11  جــاء في فتــوى إدارة الفتــوى والعقــود في دولــة قطــر، الرقــم: ف. ت 9/3- 1939، لســنة 1991، بتاريــخ 1991/11/16: تاريــخ الجلســة: "...منــاط 
ــة التــي تجيــز للقــاضي أن يــرد الالتــزام المرهــق إلى الحــد المعقــول أن تطــرأ خــال تنفيــذ العقــد حــوادث اســتثنائية  ــة الظــروف الطارئ إعــال نظري
عامــة لم تكــن في حســبان المتعاقــد عنــد إبــرام العقــد ولا يملــك لهــا دفعًــا وأن يكــون مــن شــأنها أن تنفيــذ الالتــزام صــار مرهقًــا عــى نحــو يجــاوز 
الســعة ويهــدد المتعاقــد بخســارة فادحــة تخــرج عــن المألــوف في المعامــات التجاريــة وتختــل معهــا اقتصاديــات العقــد اختــالا جســياً، أمــا إذا كانــت 
ــذ التزامــه بمشــقة ودون إرهــاق فإنهــا لا تنهــض مــبررًا لإعــال  الخســارة في نطــاق الحــد المألــوف في التعامــل وعــى نحــو يطبــق معــه المديــن تنفي
https://www.almeezan.qa/OpinionPage.aspx- :ــالي ــط الت ــى الراب ــة ع ". مُتاح ــار ــب وخس ــل مكس ــة إذ التعام ــروف الطارئ ــة الظ ةنظري

ــارة: 2020/5/25. ــخ الزي id=1561&language=ar?، تاري

12  أصــدرت حكومــة حمــاس الُمقالــة في قطــاع غــزة "القانــون المــدني الفلســطيني رقــم 4 لســنة 2012" دون اتبــاع الأصــول الدســتورية والقانونيــة المرعية، 
حيــث ألغــت المــادة )1301( منــه مجلــة الأحــكام العدليــة فيــا يتعــارض معــه. ولمــا كان إصــدار هــذا القانــون مخالفــا للإجــراءات الدســتورية، فلــن 
يتــم دراســته بشــكل مســتقل. مــع الإشــارة إلى أن محاكــم قطــاع غــزة، التــي تســيطر عليهــا حركــة حمــاس، تطبــق هــذا القانــون، في حــن تطبــق محاكــم 
الضفــة الغربيــة مجلــة الأحــكام العدليــة. لكــن بشــكل مختــر، تتشــابه شروط وآثــار القــوة القاهــرة ونظريــة الظــروف الطارئــة فيــه مــع بقيــة القوانــن 

المدنيــة العربيــة، ومنهــا القانــون القطــري )انظــر: المــواد 151، 172 و173 مــن القانــون رقــم 4 لســنة 2012(. 
13  المشــقة تجلــب التيســر )المــادة 17(، والأمــر إذا ضــاق اتســع )المــادة 18(، والــرر يدفــع قــدر الإمــكان )المــادة 31(، والحاجــة تنــزل منزلــة الــرورة 

عامــة أو خاصــة )المــادة 32(. 
14 Majumder, B. & Giri, D. 2020. Coronavirus & Force Majeure: A Critical Study (Liability of a Party Affected by the 

Coronavirus Outbreak in a Commercial Transaction). Journal of Maritime Law & Commerce. 51(1), p 55. 
15  تنص المادة )64( من المجلة عى أنه: "المطلق يجري عى إطاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة". 
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وأجــازت، كذلــك، للدائــن والمديــن فســخ الإيجــار عنــد حصــول عــذر خــاص بــأي منهــا16، انســجاما مــع 
ــي جــواز الفســخ بالأعــذار العامــة  ــة. مــا يعن ــة في الفقــه الحنفــي مصــدر المجل فكــرة العــذر الطــارئ المألوف
ــا  ــاب أولى حــال تعــذر اســتيفاء منفعــة المأجــور17. لكــن إنهــاء عقــود العمــل لا يكــون متاحً ــة مــن ب الطارئ
بشــكل مبــاشر في النظــام القانــوني الفلســطيني، بالاســتناد إلى أحــكام العــذر الطــارئ، وإنــا يتعــن التقيــد أولا 
بأحــكام المــادة )41( مــن قانــون العمــل لســنة 2000 باعتبارهــا نصــاً خاصــا يتقــدم في التطبيــق عــى القواعــد 

العامــة. 
ــص  ــتدعت تقلي ــارة اس ــأته خس ــق منش ــل إن لح ــود العم ــاء عق ــل إنه ــب العم ــادة )41(، لصاح ــا لل وفق
ــي  ــارة الت ــبب الخس ــا بس ــا ومالي ــأته إداري ــة منش ــادة هيكل ــل لإع ــب العم ــوء صاح ــد لج ــال، أو عن ــدد الع ع
منيــت بهــا هــذه المنشــأة، شريطــة إخطــار وزارة العمــل بالخســارة، أو بإجــراءات إعــادة الهيكلــة وفقــا للخســارة 
المتحققــة فعــاً، بحســب الأحــوال18. وبخــاف ذلــك، يعتــبر إنهــاء العقــود فصــا تعســفيا موجبًــا للتعويــض، 
ــابقة  ــوق س ــور وحق ــن أج ــه م ــم علي ــا تراك ــعار، وم ــدل الإش ــع ب ــل بدف ــب العم ــزام صاح ــة إلى إل بالإضاف
ــة الخدمــة. وقــد قضــت محكمــة النقــض الفلســطينية أن إنهــاء عقــود العمــل اســتنادا  ــأة نهاي للعامــل، ومكاف
للادتــن )40، 41( مــن قانــون العمــل لا يعتــبر تعســفيا19، وأن المــشرع لم يحــدد الأســباب التــي يمكــن اعتبارهــا 
موجبــة لإنهــاء العمــل دون اعتبارهــا فصــاً تعســفيًا، بــل تــرك تقديــر ذلــك لمحكمــة الموضــوع تســتخلصها 
مــن الظــروف والمابســات التــي تحيــط بواقعــة الفصــل مــن العمــل، باعتبارهــا مــن المســائل الموضوعيــة التــي 
ــك  ــن تل ــون م ــم القان ــتخاصها لحك ــا أن اس ــا، طالم ــب عليه ــا دون معق ــوع بتقديره ــم الموض ــتقل محاك تس

الواقعــة مقبــولا وســائغا20.

ثانيا: إسقاط التكييف القانوني لجائحة )كوفيد-19( على عاقات العمل
بنــاء عــى مــا ســبق، فقــد تشــكل جائحــة فــروس )كوفيــد-19(، وعــدواه والقــرارات الحكوميــة المتخــذة 

16  المادة )443( من مجلة الأحكام العدلية. 

17  في المقابــل، يحــق للقــاضي، في هــذه الحالــة، إمهــال المســتأجر لدفــع الأجــرة )نظــرة الميــسرة( ورفــض طلــب المؤجــر فســخ العقــد، إذا تبــن أن تدابــر 
الإغــاق ســتزول بعــد فــترة معقولــة، وطالمــا لا يتــرر المؤجــر كثــرا مــن هــذا الإمهــال.

18  مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار، ومكافأة نهاية الخدمة. 

19  المــادة )40( تقابلهــا المــادة )61( مــن قانــون العمــل القطــري لســنة 2004، وتنــص عــى: "لصاحــب العمــل إنهــاء عقــد العمــل مــن طــرف واحــد 
ــة: ــا مــن المخالفــات التالي ــه أيً ــة العامــل بكافــة الحقــوق الأخــرى عنــد ارتكاب دون إشــعار مــع حقــه في مطالب

         1- انتحالــه شــخصية غــر شــخصيته أو تقديمــه شــهادات أو وثائــق مــزورة لصاحــب العمــل. 2- ارتكابــه خطــأ نتيجــة إهمــال مؤكــد نشــأت عنــه 
خســارة جســيمة لصاحــب العمــل شريطــة أن يبلــغ صاحــب العمــل الجهــات المختصــة بالحــادث خــال ثــان وأربعــن ســاعة مــن وقــت علمــه 
بوقوعــه. 3- تكــراره مخالفــة النظــام الداخــي للمنشــأة المصــادق عليــه مــن وزارة العمــل أو التعليــات المكتوبــة الخاصــة بســامة العمــل وصحــة 
ــا متقطعــة  ــر مــن خمســة عــشر يومً ــة، أو أكث ــام متتالي ــر مــن ســبعة أي ــه دون عــذر مقبــول أكث ــذاره بهــا حســب الأصــول. 4- تغيب العــال رغــم إن
ــا بعــد غيــاب ثاثــة أيــام في الحالــة الأولى أو عــشرة أيــام في الحالــة الثانيــة. 5- عــدم وفــاء  خــال الســنة الواحــدة، عــى أن يكــون قــد أنــذر كتابيً
العامــل بالالتزامــات المترتبــة عليــه بموجــب عقــد العمــل رغــم إنــذاره حســب الأصــول. 6- إفشــاؤه لــأسرار الخاصــة بالعمــل التــي مــن شــأنها 
أن تســبب الــرر الجســيم. 7- إدانتــه بحكــم نهائــي في جنايــة أو جنحــة مخلــة بالــشرف أو الأمانــة أو الأخــاق العامــة. 8- وجــوده أثنــاء العمــل 
في حالــة ســكر أو متأثــرًا بــا تعاطــاه مــن مــادة مخــدرة يعاقــب عليهــا القانــون. 9- اعتــداؤه بالــرب أو التحقــر عــى صاحــب العمــل أو عــى مــن 

يمثلــه أو عــى رئيســه المبــاشر".
20  حكــم محكمــة النقــض المنعقــدة في رام الله في الدعــوى الحقوقيــة رقــم 835 لســنة 2012، بتاريــخ 2015/4/20. وأيضــا، حكــم هــذه المحكمــة المنعقــدة 

في الدعــوى الحقوقيــة رقــم 401 لســنة 2015، تاريــخ 2017/2/13. 
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ــد  ــا ق ــا، وأحيان ــا طارئ ــرى ظرف ــآت أخ ــكل لمنش ــد تش ــرة21، وق ــوة قاه ــآت ق ــض المنش ــبة لبع ــه بالنس لمجابهت
تخضــع المنشــأة الواحــدة لقواعــد القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة في آن معــا، وفقــا للظــروف والمعطيــات، 
وقــد لا تشــكل الجائحــة لمنشــآت بعينهــا لا قــوة قاهــرة ولا ظرفــا طارئــا. مــا يســتدعي التحقــق من أثــر الجائحة 
والتدابــر الحكوميــة عــى كل منشــأة عــى حــدة مــن قبــل المحكمــة أو الجهــة التــي تنظــر النــزاع وفقــا للظــروف 

الخاصــة بهــا22. وبالتــالي، يختلــف الحكــم القانــوني للنــزاع بحســب نتيجــة التكييــف القانــوني لــه. 

ــتحالة  ــون اس ــد تك ــرة، فق ــوة قاه ــآت ق ــض المنش ــكل لبع ــة تش ــرض أن الحال ــى ف ــك، وع ــى ذل ــاء ع بن
التنفيــذ مؤقتــة أو دائمــة. فــإذا كانــت القــوة القاهــرة في صــورة اســتحالة وقتيــة لتنفيــذ الالتــزام بالعمــل، بفعــل 
الإجــراءات والتدابــر المفروضــة مــن الســلطة العامــة، والتــي هــي واجبــة التنفيــذ، ومســتحيلة التوقــع وقــت 
التعاقــد، ومســتحيلة الدفــع وقــت الوقــوع، تشــكل ســببا أجنبيــا لا يــد لأطــراف المتعاقــدة فيــه، يترتــب عليهــا 
وقــف تنفيــذ الالتــزام إلى حــن زوال القــوة القاهــرة23. أي وقــف التــزام العامــل بالعمــل، وفي المقابــل وقــف 
ــال زوال  ــود ح ــى أن تع ــار، ع ــن الانهي ــل م ــات العم ــاذ عاق ــل، لإنق ــب العم ــل صاح ــن قب ــر م ــع الأج دف

العــارض الــذي اعــترض تنفيذهــا24. 

ــة محــددة فقــط؛ أي خــال فــترة  ــان تنفيــذه في فــترة زمني أمــا إذا كانــت طبيعــة العمــل ومقصــوده يقتضي
الإغــاق القــسري الــكي، وحالــت هــذه التدابــر دون قيــام العامــل بتأديتــه، فنكــون عندهــا إزاء حالــة مــن 
ــد بقــوة  ــؤدي إلى انفســاخ العق ــا ي ــه( م ــة محل ــد وطبيع ــدة العق ــذ )دائمــة بالنظــر لم ــة للتنفي ــتحالة الدائم الاس
القانــون. فــا يصــح إجبــار الدائــن، والحالــة هــذه، عــى وقــف الالتــزام طالمــا ثبــت أنــه باعثــه عــى التعاقــد 
ــبوع  ــدة أس ــل لم ــع عام ــد م ــذي يتعاق ــل ال ــب العم ــاق؛ كصاح ــترة الإغ ــاء ف ــل أثن ــة العم ــرف إلى تأدي ان
لعــرض منتجــات منشــأته خــال معــرض دولي ســيقام في منطقــة محــددة، وكانــت هــذه المنطقــة مغلقــة، أو تــم 

إلغــاء المعــرض نهائيــا بأمــر مــن الســلطة العامــة. 
ــوت  ــزام عــى صاحــب العمــل بالتعويــض؛ لعــدم ثب ــذا الانفســاخ، بطبيعــة الحــال، لا يرتــب أي الت وه
خطئــه العقــدي، ولانقطــاع عاقــة الســببية. فــا ســيطرة لأي مــن طــرفي العاقــة عــى الجائحــة، ولا يمكــن 
لأي منهــا أيضــا رفــض الاســتجابة لأوامــر الســلطة العامــة بالإغــاق، أو بتقييــد العمــل. وطالمــا أن معيــار 
التوقــع مــن عدمــه مرتبــط بوقــت التعاقــد، فــإن الحالــة محــل البحــث تكــون غــر متوقعــة للطرفــن بالنســبة 

21  أمينــة رضــوان، مرجــع ســابق، ص 18. شــياء الشــاوي، "نظرات قانونية حول فروس كورونا المستجد كوفيد- 19"، مجلــة الباحــث للدراســات 

القانونيــة والقضائيــة، محمــد قاســمي، المغــرب، ع 17، 2020، ص 97؛ سراتــة عــز الديــن، "القــوة القاهــرة وآثارهــا عــى تنفيــذ عقــود الشــغل"، 
ــرب، 2016، ص 192.   ــن الأول، المغ ــة الحس ــمال، ع 8، جامع ــون والأع ــة القان مجل

22   Sood, S. 2020. COVID-19 and Contractual Obligations – A Cross Border Mergers and Acquisitions Perspective. UGC Care 
Journal. 31 (34), p. 20. See also, Berger, P. & Behn, D. 2020. Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A His-
torical and Comparative Study. McGill Journal of Dispute Resolution, Forthcoming. Available at SSRN: http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.3575869, pp. 53-54. Visited on 27/5/2020.

23   Mahy, P. 2020. COVID-19 and Labour Law: Indonesia. Italian Labour Law e-Journal, Special Issue 1(13), pp. 16-17. See 
also, Hansen, S. 2020. Does the COVID-19 Outbreak Constitute a Force Majeure Event? A Pandemic Impact on Construction 
Contracts. Journal of Civil Engineering Forum, 6(2), pp. 201-214.

24  عــي الصديقــي، "أزمــة كورونــا: مراجعــات في الفكــر القانــوني المعــاصر: قــراءة نقديــة"، مجلــة الفقــه والقانــون، صــاح الديــن دكــداك، الجزائــر، ع 
19، 0202، ص 34. 
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لعاقــات العمــل المبرمــة قبــل وقوعهــا. وبالتــالي، لم يعــد بإمــكان أي مــن الطرفــن تقــادي تدابــر الإغــاق 
ــز  ــة25. وفي هــذا الســياق، قضــت محكمــة التميي ــة الواقعي ــد؛ لخــروج الأمــر عــن إرادتيهــا مــن الناحي والتقيي
الأردنيــة أن الأوامــر الإداريــة الواجبــة التنفيــذ تعتــبر مــن قبيــل القــوة القاهــرة26. واعتــبرت محكمــة النقــض 
الفلســطينية حظــر التجــول، وإغــاق المناطــق مــن قبــل قــوات الاحتــال، والإقامــة الجبريــة في البيــت بأوامــر 
ــة  ــة في الدول ــة المختص ــلطات الإداري ــام الس ــوت قي ــال ثب ــل، في ح ــرة27. في المقاب ــوة قاه ــال، ق ــش الاحت جي
ــا  ــا لم ــة بالفــروس، وفق ــة مــن الإصاب بإغــاق منشــأة مــا بســبب عــدم التزامهــا بــشروط وإجــراءات الوقاي
ــة هــذه، إزاء قــوة قاهــرة؛ لتخلــف شرط عــدم  ــه هــذه الســلطات بشــكل واضــح، فــا نكــون، والحال حددت
ــه للحيلولــة دون  ــة المعقولــة مــن جانب ــة الدفــع؛ بســبب تقصــر صاحــب العمــل باتخــاذ تدابــر الوقاي إمكاني

حصــول الإغــاق، أو تفــادي نتائجــه الضــارة.

أمــا المنشــآت التــي واصلــت عملهــا، لكــن تأثــرت اقتصاديــا بحيــث أصبــح تنفيذهــا لالتزاماتهــا مرهقــا، 
ــارة  ــت الخس ــال كان ــط في ح ــة فق ــروف الطارئ ــكام الظ ــذ، لأح ــة التنفي ــا متراخي ــع معاماته ــن أن تخض فيمك
فادحــة وغــر مألوفــة فيــا لــو تــم تنفيذهــا كــا هــي28؛ ويكــون ذلــك بــرد الالتــزام المرهــق إلى الحــد المعقــول، 
بعــد الموازنــة بــن مصالــح الفرقــاء، مــع تقريــر بطــان أي اتفــاق مخالــف، وفقــا لأحــكام المــادة )2/171( مــن 
القانــون المــدني القطــري29. إلا أن تطبيــق أحــكام هــذه النظريــة عــى عقــود العمــل، يجــب ألا يخالــف القواعــد 
الحائيــة للعامــل عــى النحــو المبــن في المطلــب الثــاني. أمــا المنشــآت التــي واصلــت عملهــا ولم تتــرر ماليــا، 
فــا تخضــع لأحــكام أي مــن القــوة القاهــرة أو الظــرف الطــارئ، ويبقــى الحــال كــا كان عليــه قبــل ظهــور 
الجائحــة. وأي ممارســة أو تغيــر مــن قبــل صاحــب العمــل عــى ظــروف وشروط التعاقــد؛ كتخفيــض الأجــر، 

بــا يخالــف قانــون العمــل يعتــبر كأن لم يكــن، وكأننــا في الظــروف الاعتياديــة30. 

المطلــب الثانــي: النزاعــات المحتملــة بشــأن حقــوق العامــل فــي ظــل جائحــة )كوفيــد-19( 
والتدخــلات التشــريعية الممكنــة

في حــال اســتمرت عاقــات العمــل بــن طرفيهــا خــال فــترة الجائحــة، قــد تثــور جملــة مــن النزاعــات 

ــة، متوقعــة، كــا لا نقصــد بعــدم  ــة، في هــذه الحال ــث تكــون الإصاب ــه وانتشــاره، حي ــروس مــن عدمــه بعــد ذيوع ــة بالف ــع الإصاب 25  لا نقصــد توق
القــدرة عــى الدفــع هنــا، اســتحالة التوقــي مــن الإصابــة، فهــذا أيضــا ممكــن مــن خــال الالتــزام بإجــراءات الوقايــة المــوصى بهــا مــن الســلطات 
الصحيــة المختصــة. وإنــا مــا نحــن بصــدده منصــب عــى الجائحــة كواقعــة ومــا رافقهــا مــن أوامــر حكوميــة باعتبارهــا ســببا أجنبيــا. ومــن المعلــوم 
أيضــا أن عقــود العمــل المبرمــة بعــد انتشــار الفــروس ووضــوح مســار الإجــراءات الحكوميــة المتخــذة لمجابهتــه لا تنــدرج تحــت القــوة القاهــرة، أو 

الظــرف الطــارئ؛ لافتقارهــا لــشرط عــدم التوقــع وقــت التعاقــد.
26  لتوفر شرطي استحالة التوقع واستحالة الدفع فيها. محكمة التمييز الأردنية، طعن مدني رقم )20( لسنة 1987، تاريخ 1987/1/24. 

27  محكمــة النقــض المنعقــدة في رام الله، الدعــوى الحقوقيــة رقــم 2004/181، بتاريــخ في 2004/12/21. أيضا، الدعــوى الجزائية، رام الله، رقــم2010/27، 
بتاريــخ 2010/5/9.

28  العــبرة في تقييــم فداحــة الخســارة هــو بموقــف وســلوك الشــخص العــادي تجــاه العقــد المعنــي، فالمعيــار موضعــي لا شــخصي. يــاسر ذنــون ورؤى 

إبراهيــم، "نظريــة الظــروف الطارئــة وأثرهــا عــى الأحكام القضائية: دراسة تحليلية مقارنة"، مجلــة الشريعــة والقانــون، ع 57، جامعــة الإمــارات، 
2014، ص 13.

29  تخلــو مجلــة الأحــكام العدليــة مــن نــص يحظــر الاتفــاق عــى خــاف قواعــد نظريــة الطــروف الطارئــة. مــا يعنــي، أن إعــال أحــكام المــادة )41( مــن 
قانــون العمــل، ســالفة البيــان، مــن طــرف أصحــاب العمــل أمــر ممكــن، وهــو أيضــا مــا تومــئ بــه قواعــد العــذر الطــارئ في المجلــة والفقــه الحنفــي 

بشــكل عــام أيضــا.
30  وفقًا للادة )45( من قانون العمل القطري، يحظر تخفيض أجر العامل لأي سبب كان.
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ــل  ــب محتم ــن تغي ــك م ــل بذل ــا يتص ــازات، وم ــر والاج ــل في الأج ــوق العام ــاء حق ــول وف ــن ح ــن الطرف ب
ــل  ــروس تدخ ــة بالف ــت الإصاب ــا إذا كان ــل، وفي ــود العم ــاء عق ــك إنه ــا، وكذل ــور صحي ــل المحج للعام
ــى  ــب ع ــذا المطل ــيأتي ه ــي س ــروض الت ــن الف ــا م ــن أم لا، وغره ــراض المه ــل وأم ــات العم ــوم إصاب في مفه
بيانهــا. فــا الحلــول القانونيــة واجبــة التطبيــق إزاء هــذه النزاعــات؟ وهــل هــذه الحلــول ماءمــة لطــرفي عاقــة 
العمــل؟ ومــا هــي التدخــات التشريعيــة المقترحــة مســتقبا لغايــة الحفــاظ عــى التــوازن الاقتصــادي لطــرفي 

ــه. ــة علي ــان إلى الإجاب هــذه العاقــة في الأوضــاع الاســتثنائية؟ هــذا مــا يســعى الفرعــان التالي

الفرع الأول: حقوق العامل في ظل فيروس )كوفيد-19(  والنزاعات المثارة بشأنها

ــة مــن النزاعــات بــن العــال  ــور جمل ــاني مــن المطلــب الأول، قــد تث ــه الفــرع الث ــا انتهــى إلي اســتكالا لم
وأصحــاب العمــل، لجهــة إنفــاذ الحقــوق العاليــة المقــررة قانونــا. مــن ذلــك، فقــد تســتدعي حاجــة العمــل في 
المنشــأة، بســبب الاغــاق الجزئــي لهــا مــن الســلطة العامــة، مثــا، أن يعمــل العامــل عــددًا أقــل مــن ســاعات 
العمــل الاعتياديــة، وقــد ينتــج عــن تقليــص طاقــة العمــل في المنشــأة خســارة فادحــة لصاحــب العمــل، مــا 
قــد يلجــأ معــه صاحــب العمــل إلى تخفيــض أجــر العامــل، الأمــر الــذي يثــر التســاؤل حــول مشروعيــة هــذا 
الإجــراء. بالإضافــة للنزاعــات المتصلــة بتعــذر عــودة العامــل المســافر إلى البــاد نظــرا لظــروف المرافــئ الجويــة 
والبريــة والموانــئ البحريــة، وإنهــاء عقــود العمــل للخســارة التــي قــد يتعــرض لهــا صاحــب العمــل، وكذلــك 

مــدى اعتبــار الإصابــة بالفــروس مرضــا مهنيــا أو إصابــة عمــل.

أولًا: تخفيض ساعات العمل في ظل فيروس )كوفيد-19( ومدى تأثيره على الأجر

بدايــة، يقــي الأصــل بعــدم قابليــة أجــر العامــل للتخفيــض، وأن العامــل يســتحق كامــل الأجــر طالمــا 
كان مســتعدا للعمــل، وإن لم يبــاشر عملــه لســبب يعــود لصاحــب العمــل. إلا أنــه في المقابــل لم يــرد في قانــون 
العمــل نــص خــاص يعالــج مــدى التــزام صاحــب العمــل بالأجــر كامــا في حالــة تخفيــض ســاعات عمــل 
ــزاع  ــر الن ــذي ينظ ــاضي ال ــه للق ــن مع ــا يمك ــة، م ــرفي العاق ــيطرة ط ــن س ــرج ع ــي يخ ــبب أجنب ــأة لس المنش
حــول تخفيــض أجــر العامــل، في هــذه الحالــة، أن ينظــر في أمريــن، ويرجــح الأفضــل منهــا للعامــل، وهمــا: 
إمهــال صاحــب العمــل المعــسر لدفــع الجــزء المتبقــي مــن الأجــر المتنــازع عليــه وفقــا لــشروط وأحــكام الأجــل 
القضائــي الــواردة في القانــون المــدني31، مــا يعنــي رفــض التخفيــض، وإنــا تأخــر صرف النســبة التــي يعجــز 
ــا  ــاضي وفق ــدده الق ــذي يح ــد ال ــتحقاقها إلى الموع ــل اس ــول أج ــت حل ــا وق ــاء به ــن الوف ــل ع ــب العم صاح
ــة، لكــن  ــة الظــروف الطارئ ــاني هــو النظــر في شروط إعــال نظري ــزاع32. والأمــر الث لظــروف ومابســات الن
بشــكل حــذر وضيــق جــدا، وممارســة صاحياتــه إزاءهــا بتعديــل الالتزامــات بــا يرفــع الإرهــاق عــن كاهــل 
صاحــب العمــل، وبــا يعــادل جهــد العامــل المبــذول إلى الحــد الــذي يجنــب صاحــب العمــل خســارة فادحــة، 
31  لم ينظــم القانــون المــدني القطــري الإعســار بشــكل مســتقل وبنصــوص خاصــة، وإنــا يبقــى للقضــاء ممارســة هــذه الصاحيــة وفقًــا لقواعــد العدالــة 
باعتبارهــا مصــدرا مــن مصــادر القانــون المــدني بدلالــة المــادة الأولى منــه. للمزيــد انظــر: باســم ملحــم، "الإعســار في القانــون المــدني القطــري: بــن 

غيــاب التنظيــم التشريعــي وترتيــب بعــض الآثــار"، المجلــة الدوليــة للقانــون، جامعــة قطــر، ع 2، 2017، ص 9. 
32  وطالمــا أن حقــوق العامــل هــي ديــن ممتــاز امتيــازا عامــا تتقــدم في المرتبــة عــى جميــع الديــون الأخــرى، بــا فيهــا ديــون الدولــة، فلــن يضــار العامــل 

مــن تزاحــم دائنــي صاحــب العمــل عنــد التنفيــذ عــى أموالــه مســتقبا. انظــر: المــادة )5( مــن قانــون العمــل القطــري لســنة 2004.
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شريطــة ألا يقــل الأجــر المخفــض عــن الحــد الأدنــى لأجــور، كــون تنظيــم هــذا الأخــر جــاء بقواعــد آمــرة، 
وأن يكــون بصــورة مؤقتــة، عــى أن يتوقــف العمــل بهــذا الإجــراء مــن لحظــة زوال تحقــق الخســارة الفادحــة 

لــرب العمــل. 

ــاشر  ــة بشــكل مب ــة الظــروف الطارئ ــق أحــكام نظري ــار الأول؛ لأن تطبي ــة الخي ــار يــي في المرتب وهــذا الخي
دون المواءمــة بــن الأمريــن، يشــكل اعترافــا بقابليــة الأجــر للتخفيــض، الأمــر الــذي يشــكل انتهــاكا لمســتوى 
حمايــة العامــل التــي قررهــا قانــون العمــل؛ حيــث مــن المعلــوم أن صاحــب العمــل يبقــى في الأوضــاع الطبيعيــة 
ملتزمــا بتأديــة أجــر العامــل كامــا، وإن تحققــت في مواجهتــه حالــة الخســارة الفادحــة. إلا أن الفــارق هنــا أن 
العامــل لم يــؤدِ عملــه عــى النحــو الــذي كان يؤديــه في الظــروف العاديــة، لســبب لا دخــل لإرادتي الطرفــن 
فيــه. وهــذا الفــرق هــو الــذي تمتــد إليــه ســلطة القــاضي في فحــص اختبــار المواءمــة بــن الخياريــن المذكوريــن 
ــة  ــة لطــرفي عاقــة العمــل لــن تتغــر طالمــا اســتمر العامــل بمزاول ــالٍ فحســب. فالمراكــز القانوني بشــكل متت
عملــه بالوتــرة والطريقــة التــي كان يؤديهــا في الســابق قبــل الجائحــة، ولــو لحقــت المنشــأة خســارة جســيمة. 

وغالبــا مــا ســتكون نتيجــة الفحــص هــي اللجــوء إلى الخيــار الأول، طالمــا ثبــت أن مــدة الظــرف الطــارئ 
معقولــة، ويمكــن للمنشــأة الاســتمرار في العمــل بعــد زوالــه. أمــا إن ثبــت العكــس، وهــو أن المنشــأة لا خيــار 
ــل،  ــاعات العم ــض لس ــن تخفي ــل م ــا حص ــبب م ــر بس ــض الأج ــاج إلا بتخفي ــة الإنت ــض تكلف ــا في تخفي لديه
فيمكــن للقــاضي، عندهــا، اللجــوء للخيــار الثــاني، أو حتــى الجمــع بــن الخياريــن بحســب الأحــوال. وأيضــا، 
لا يمكــن لصاحــب العمــل تعديــل شروط التعاقــد إن اســتمر العامــل في عملــه عــن بُعــد؛ كــون العــبرة بتأديــة 
العمــل وليــس بمكانــه، ولعــدم تحقــق ضابــط النظــر في تعديــل الأجــر مــن قبــل القــاضي عــى النحــو المشــار 

إليــه أعــاه33. 

ثانيا: عدم قدرة العامل على العودة للعمل بسبب الحجر الصحي والإغاق القسري لممرات السفر

نــرى أن إخضــاع العامــل للحجــر الصحــي الإلزامــي مــن قبــل الســلطات المختصــة، أو اســتحالة رجوعــه 
إلى البــاد لســبب أجنبــي، يعتــبر، مــن حيــث المبــدأ، تغيبــا مشروعــا عــن العمــل يغــل ســلطة صاحــب العمــل 
عــن إنهــاء خدماتــه، اســتنادا لمفهــوم المخالفــة الــواردة في المــادة )9/61( مــن قانــون العمــل القطــري34، التــي 
تماثلهــا المــادة )4/40( مــن قانــون العمــل الفلســطيني35. لكــن في حالــة اســتمرار فــترة الحجــر، أو العــودة إلى 
البــاد بــا يخــرج عــن مضمــون هاتــن المادتــن، فيكــون للعامــل ممارســة حقــه في الاجــازة المرضيــة في حــال 

33  مــن مزايــا العمــل عــن بعــد، عــدا عــن تخفيــض تكلفــة الإنتــاج، تقليــل حــالات التغيــب أو التأخــر عــن العمــل، وقــد يكــون بإمــكان المصــاب 
بفــروس كوفيــد-19 مواصلــة العمــل مــن منزلــه أو مــن مــكان حجــره الصحــي، وأيضــا يخفــض مــن النزاعــات بشــأن العــال العالقــن خــارج 
البــاد بســبب تعطــل حركــة التنقــل بــن الــدول، إذا ســمحت طبيعــة العمــل للعــال بمزاولــة أعالهــم مــن الخــارج. للمزيــد انظــر: محمــد المناصــر، 
"النظــام القانــوني لعقــد العمــل عــن بعــد- دراســة في القانــون المقــارن"، دراســات علــوم الشريعــة والقانــون، الجامعــة الأردنيــة، عــادة البحــث 

العلمــي، م 46، ع 1، 2019، ص 252-250.
34  تنــص هــذه المــادة عــى أنــه: "يجــوز لصاحــب العمــل أن يفصــل العامــل دون إنــذار ودون منحــه مكافــأة نهايــة الخدمــة في الحــالات التاليــة...9- إذا 

تغيــب العامــل عــن العمــل بــدون ســبب مــشروع أكثــر مــن ســبعة أيــام متصلــة أو خمســة عــشر يومًــا متقطعــة خــال الســنة".
35  اعتبرت محكمة استئناف رام الله أن بقاء الشخص خارج الباد بسبب خارج عن إرادته )بسبب الاحتال( قوة قاهرة. استئناف مدني، 

رقم 2000/550، بتاريخ 2005/4/20.
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ــه بالفــروس، أو حــال كان تحــت الحجــر الصحــي الإلزامــي، فتأخــذ الحالــة الأخــرة حكــم المــرض.  إصابت
وأيضــا، طالمــا منحــت المــادة )80( مــن قانــون العمــل القطــري صاحــب العمــل ســلطة تحديــد موعــد إجــازة 
العامــل الســنوية حســب مقتضيــات مصلحــة العمــل دون تعليــق ذلــك عــى موافقــة العامــل، فنــرى أنــه يمكن 

لــرب العمــل اعتبــار العامــل أثنــاء الحجــر، أو عنــد توقــف منشــأته عــن العمــل في إجــازة ســنوية36.

ــا  ــر؛ لم ــازة دون أج ــروج في إج ــى الخ ــل ع ــار العام ــل إجب ــب العم ــوز لصاح ــوال، لا يج ــع الأح  وفي جمي
يشــكله ذلــك مــن مســاس بالقواعــد الحائيــة للعامــل التــي جــاء بهــا قانــون العمــل، والتــي هــي بمثابــة الحــد 
ــال  ــل، ح ــن للعام ــا يمك ــردة. وإن ــإرادة منف ــد ب ــا للعق ــع تعدي ــرف في الواق ــذا الت ــل ه ــا يمث ــى، ك الأدن
اســتهاك رصيــده مــن الاجــازات المســتحقة المذكــورة، أن يتقــدم طواعيــة، وبرضــاء حــر ومســتنر، بطلــب 
إلى صاحــب العمــل للحصــول عــى هــذا النــوع مــن الإجــازات، التــي خــا قانــون العمــل مــن تنظيمهــا، ولا 
يجــوز لصاحــب العمــل رفضهــا وفقــا لمبــدأ حســن النيــة والتعــاون في تنفيــذ العقــود، ســيا أنهــا لا ترتــب عليــه 

التزامــات ماليــة37. 

مــن ناحيــة أخــرى، يجــوز لصاحــب العمــل خــال فــترة الإغــاق القــسري، وبصــورة مؤقتــة إلى حــن 
زوال القــوة القاهــرة وعــودة عمــل المنشــأة كــا كان قبــل ظهــور الجائحــة، تكليــف العامــل بعمــل مختلــف عــن 
ــزه الأدبي، وألا  ــل ولمرك ــاءة للعام ــى إس ــف ع ــذا التكلي ــوي ه ــة ألا ينط ــد، شريط ــه في العق ــق علي ــك المتف ذل
ينتــج عنــه تخفيــض لأجــره38. وهــذا مــا أخــذ بــه أيضــا المــشرع الفلســطيني شريطــة ألا تزيــد مــدة التكليــف 

عــى شــهرين39. 

ثالثا: مآل عقد العمل تحت الاختبار، وعقد العمل غير محدد المدة في ظل فيروس )كوفيد-19(

لا يصــح لصاحــب العمــل إنهــاء العقــد خــال مــدة الاختبــار؛ بحجــة تعطــل عمــل المنشــأة خــال هــذه 
المــدة، ولــو حصــل الإخطــار بالإنهــاء؛ لأن هــذا الإنهــاء جــاء مشروطــا بثبــوت عــدم صاحيــة العامــل لأداء 
العمــل40. وأي ســبب آخــر للإنهــاء لا يعــد مشروعــا، فغايــة شرط التجربــة أو الاختبــار محصــورة في التحقــق 
ــل  ــم إلا إذا زاول العام ــن أن يت ــذا لا يمك ــه، وه ــق علي ــل المتف ــه بالعم ــذ التزام ــى تنفي ــل ع ــدرة العام ــن ق م
حقيقــة عملــه، وتبــن عــدم صاحيتــه لــه. وعقــد العمــل في هــذه الحالــة هــو نافــذ ومرتــب لجميــع آثــاره، وكل 

36  مــدة الإجــازة الســنوية مدفوعــة الأجــر الأســاسي في القانــون القطــري هــي ثاثــة أســابيع لمــن قلــت مــدة خدمتــه لــدى صاحــب العمــل عــن خمــس 
ســنوات، وأربعــة أســابيع لمــن كانــت مــدة خدمتــه خمــس ســنوات فأكثــر )المــادة 79(. في المقابــل، لم يفصــح قانــون العمــل الفلســطيني عــن ســلطة 
ــا  ــر مدته ــة الأج ــنوية مدفوع ــازة س ــل إج ــتحق العام ــى: "يس ــه ع ــادة )1/74( من ــت الم ــه؛ إذ نص ــل دون موافقت ــا للعام ــل بتحديده ــب العم صاح
أســبوعان عــن كل ســنة في العمــل، وثاثــة أســابيع للعامــل في الأعــال الخطــرة أو الضــارة بالصحــة ولمــن أمــى خمــس ســنوات في المنشــأة". ونــرى 
أن لصاحــب العمــل، وبــا يملكــه مــن ســلطة تنظيميــة للعمــل في منشــأته أن يقــرر منحهــا للعامــل في الوقــت الــذي لا تضــار بــه مصالــح منشــأته 

خال فترة الإغاق القسري. 
37  تجــدر الإشــارة أن تغيــب العامــل المــشروع خــال فــترة الجائحــة يبقــى محســوبا ضمــن الخدمــة المســتمرة والمتواصلــة لــدى صاحــب العمــل، لغايــات 
ــون  ــن قان ــادة الأولى م ــتمرة في الم ــة المس ــف الخدم ــر: تعري ــة. انظ ــة الخدم ــأة نهاي ــنوية، ومكاف ــازة الس ــل، كالإج ــرى للعام ــوق الأخ ــاب الحق احتس

العمــل القطــري.
38  المادة )45( من قانون العمل القطري رقم )14( لسنة 2004. 

39  المادة )32( من قانون العمل رقم )7( لسنة 2000. 

40  المادة )39(.
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مــا هنالــك أنــه معلــق عــى شرط فاســخ، وهــو الصاحيــة مــن عدمهــا. 

ــاء  ــن )35 و38( أن إنه ــن المادت ــتخلص م ــطيني؛ إذ يُس ــل الفلس ــون العم ــف في قان ــر مختل ــدو أن الأم ويب
العقــد خــال فــترة التجربــة، وهــي ثــاث شــهور، برغبــة أي مــن الطرفــن، دون تعليــق الإنهــاء عــى عــدم 
ــا  ــق كل منه ــي انطل ــفية الت ــة الفلس ــاف المدرس ــن اخت ــن م ــف القانون ــن في موق ــأتي التباي ــة41. وي الصاحي
منهــا؛ فواضــح أن المــشرع القطــري افــترض أن شرط الاختبــار قُــرر لمصلحــة صاحــب العمــل42، مــا لم يتفــق 
أو يتبــن مــن الظــروف خــاف ذلــك، في حــن افــترض المــشرع الفلســطيني أن هــذا الــشرط مقــرر لمصلحــة 
ــه  ــذي تبنت ــشرط ال ــار ال ــرة خي ــتنادا لفك ــاء اس ــا في الإنه ــق لأي منه ــح الح ــه من ــي أن ــا يعن ــا43. م ــه مع طرفي
ــه خــال مــدة الــشرط44. وفي هــذا الســياق،  ــة، والــذي يجعــل العقــد غــر لازم لطرفي مجلــة الأحــكام العدلي
قضــت محكمــة النقــض الفلســطينية بــأن عقــد العمــل المتضمــن شرط التجربــة، إن حصــل إنهــاؤه مــن قبــل 
ــة الخدمــة، أو بــدل فصــل تعســفي وفقــا  رب العمــل، فــإن العامــل لا يســتحق بــدل إشــعار، أو مكافــأة نهاي
للــادة 35 مــن قانــون العمــل، "ولا أثــر في ذلــك لقــول المدعــي بــأن المدعــى عليهــا فصلــت جميــع العاملــن 
لديهــا، لأن لــكل عامــل خصوصيتــه وحقوقــه الخاصــة ولا ترابــط بينهــم"45. وقضــت في حكــم آخــر "...عقــد 
موصــوف بوصــف التجربــة وهــو وصــف يســمح لطرفيــه أو لأحدهمــا إنهــاء هــذا العقــد دون قيــد أو شرط 
لأنــه يعتــبر عقــدًا غــر لازم أي يجــوز العــدول عنــه، لأن المقصــود بالتجربــة هــو الاختبــار فــشرط الاختبــار 
ينشــئ رخصــة العــدول عــن العقــد لمــن جعــل الــشرط لمصلحتــه، وتظــل هــذه الرخصــة قائمــه طــوال فــترة 

التجربــة، فــإذا اســتعمل أحــد الطرفــن هــذه الرخصــة، انتهــى هــذا العقــد وانحلــت الرابطــة العقديــة"46. 

وأيضــا، إن كان العقــد غــر محــدد المــدة، فيمكــن لصاحــب العمــل إنهــاؤه بإخطــار العامل حســب الأصول 
ــه إنهــاءه بالإخطــار دون  ــون العمــل القطــري؛ كونهــا أجــازت لأي مــن طرفي المقــررة في المــادة )49( مــن قان
إبــداء الأســباب47. مــا يعنــي صحــة إنهــاء هــذا النــوع مــن العقــود، مــن بــاب أولى، في حالــة الخســارة التــي 
ــة في فلســطن  ــق ذات الحكــم عــى الحال تلحــق صاحــب العمــل نتيجــة توقــف منشــأته عــن العمــل. وينطب

41  أجــازت المــادة )38( لصاحــب العمــل إنهــاء عقــد العمــل تحــت التجربــة حتــى في حالــة إغــاق منشــأته مــن قبــل الســلطة العامــة لارتكابــه مخالفــة 
لتعليــات الســامة والصحــة المهنيــة. ومــدة التجربــة لا يجــوز تجديدهــا عنــد نفــس صاحــب العمــل، وبمــي الشــهور الثاثــة دون إنهــاء لهــا ينقلــب 

العقــد إلى لازم. حكــم محكمــة النقــض المنعقــدة في رام الله في الدعــوى الحقوقيــة رقــم 660 لســنة 2014، تاريــخ 2017/2/7.
42  يســتدل ذلــك مــن صياغــة نــص المــادة )39( عندمــا أجــازت لصاحــب العمــل إنهــاء العقــد "لصاحــب العمــل إنهــاء العقــد خــال مــدة الاختبــار، 

إذا تبــن لــه عــدم صاحيــة العامــل لأداء العمــل، شريطــة أن يُخطــر العامــل بذلــك، قبــل ثاثــة أيــام عــى الأقــل مــن تاريــخ إنهــاء العقــد".
43  بدلالــة مفهــوم المــادة )35( التــي منحــت حــق الإنهــاء لأي مــن الطرفــن، مــا لم يتفــق عــى خــاف ذلــك، كــون مثــل هــذا الاتفــاق يعطــل مفعــول 

هــذا النــص لمنحــه ميــزة أفضــل للعامــل، وفقًــا لأحــكام المــادة )6( مــن قانــون العمــل رقــم )7( لســنة 2000.
44  المواد )115، 300-309( من مجلة الأحكام العدلية.

45  حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 309 لسنة 2015، تاريخ 2017/2/20.

46  حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 236 لسنة 2013، تاريخ 2015/10/25.

ــباب  ــاك أس ــون هن ــا، كأن تك ــل فيه ــات العم ــأته ومقتضي ــق بمنش ــباب لا تتعل ــاء لأس ــل بالإنه ــب العم ــام صاح ــواز قي ــدم ج ــارة إلى ع ــع الإش 47  م
ــر  ــة بالتعويــض عنــه. وفي جميــع الأحــوال، تــترك مســألة تقدي ــا نــرى أن الفصــل يبقــى تعســفيا، وينشــأ حــق العامــل بالمطالب ــة، فهن شــخصية بحت
التعســف مــن عدمــه لمحكمــة الموضــوع وفــق ظــروف ووقائــع كل نــزاع. محكمــة التمييــز القطريــة، الدائــرة المدنيــة والتجاريــة، طعــن رقــم 212 لســنة 

ــخ 2012/02/28. 2011، تاري
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ــة48. ــة الموضوعي ــن الناحي ــبررا م ــون م ــب أن يك ــعار يج ــاء بالإش ــتثناء أن الإنه ــة، باس المحتل

ــاء الجائحــة لا تنطبــق عليهــا القواعــد العامــة ســالفة الذكــر،  تجــدر الإشــارة إلى أن عقــود العمــل المبرمــة أثن
كونهــا متوقعــة وقــت التعاقــد، بمعنــى أن صاحــب العمــل رضي بتحمــل أي خســارة محتملــة نتيجــة لذلــك، 
فيلتــزم بتحمــل التزاماتــه وفقــا لقانــون العمــل، ولأن القواعــد العامــة تســمح بالاتفــاق عــى خــاف قواعــد 
القــوة القاهــرة. ولا يصــح التمســك بنــص المــادة )2/171( الــذي يحظــر الاتفــاق عــى خــاف أحــكام نظريــة 
الظــروف الطارئــة؛ لأنهــا لا تكــون أصــا متحققــة في مواجهــة المتعاقديــن في مثــل هــذه الحالــة لفقــدان شرط 

عــدم التوقــع. 

مــن الناحيــة العمليــة، قامــت وزارة العمــل الفلســطينية بدعــوة ممثــي العــال وأصحــاب العمــل للخــروج 
باتفــاق يعالــج أجــور العــال خــال فترة الإغــاق، ومــا رافقهــا مــن إجــراءات حكومية تقيــد حركــة المواطنن 
للحــد مــن انتشــار فــروس )كوفيــد-19(. اســتندت الــوزارة، وممثلــو طــرفي الإنتــاج إلى المــادة )1/38( مــن 
قانــون العمــل رقــم )7( لســنة 2000، والتــي تقــي بعــدم انقضــاء عقــد العمــل في حالــة صــدور قــرار إداري 
أو قضائــي بإغــاق المنشــأة، أو بإيقــاف نشــاطها مؤقتًــا لمــدة لا تزيــد عــى شــهرين، مــع إلــزام صاحــب العمــل 
ــه خــال هذيــن الشــهرين. تــم الاتفــاق، بتاريــخ 2020/3/16، عــى عــدم  بالاســتمرار في دفــع أجــور عال
إنهــاء خدمــات العــال خــال هــذه المــدة، عــى أن يقــوم أصحــاب العمــل بدفــع نصــف الأجــور في موعــد 
ــرى في  ــا ن ــة49. إلا أنن ــار الجائح ــار آث ــد انحس ــق بع ــت لاح ــر في وق ــف الآخ ــع النص ــم دف ــتحقاقها، ويت اس
ــة إغــاق المنشــأة بقــرار إداري لارتــكاب المنشــأة  ــادة )38( تعالــج حال ــون العمــل؛ لأن الم ذلــك مخالفــة لقان
مخالفــة لأحــكام قانــون العمــل والتشريعــات الســارية، دون مــد حكمهــا إلى أي إغــاق آخــر بقــرار حكومــي؛ 
كالإغــاق الــذي رافــق جائحــة كورونــا والــذي لم يكــن للمنشــآت يــد فيــه، وذلــك بدلالــة المــادة 133 مــن 
ــا حــال مخالفــة صاحــب  ــا أو جزئيً قانــون العمــل ذاتــه، التــي تمنــح وزيــر العمــل ســلطة إغــاق المنشــأة كليً
العمــل أحــكام الفصــل الرابــع مــن البــاب الخامــس )قواعــد الســامة والصحــة المهنيــة( والأنظمــة الصــادرة 
بمقتــى هــذا الفصــل، أو إيقــاف أيــة آلــة في المنشــأة إلى أن يزيــل صاحــب العمــل المخالفــة. بنــاء عليــه، يكــون 
الاتفــاق الحاصــل بــن ممثــي العــال وأصحــاب العمــل بــإشراف وزارة العمــل بدفــع نصــف أجــور العــال 
ــه المــادة ذاتهــا )38(؛ حيــث لم تســمح بتخفيــض أو  عــن شــهري آذار ونيســان مــن عــام 2020 باطــا لمخالفت
تأجيــل الأجــر50، ولإخضــاع هــذا الاتفــاق جميــع عقــود العمــل لــذات الحكــم دون تمييــز بــن العــال الذيــن 
نفــذوا التزاماتهــم بشــكل كامــل، وبــن غرهــم ممــن قــام بعمــل جزئــي، أو بمــن لم يقــم أصــا بــأي عمــل. كــا 

48  وفقًــا للــادة )46( مــن قانــون العمــل رقــم )7( لســنة 2000، فــإن مــدة الإشــعار بإنهــاء عقــد العمــل غــر محــدد المــدة هــي شــهر بغــض النظــر عــن 

مــدة خدمــة العامــل، واعتــبرت المــادة ذاتهــا أن إنهــاء عقــد العمــل دون وجــود أســباب موجبــة لذلــك تعســفي. والتعويــض عــن هــذا الفصــل محــدد 
بمقــدار أجــر شــهرين عــن كل ســنة قضاهــا في العمــل عــى ألا يتجــاوز التعويــض أجــره عــن مــدة ســنتن )المــادة 47(.

49  وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، DRos9ia872158848363aDRos9i=id?aspx.page_ar/ps.wafa//:http، تاريخ الزيارة: 2020/3/16.

50  يمكــن في حالــة ثبــوت تعثــر صاحــب العمــل ماليــا أن يطلــب مــن المحكمــة المختصــة التــي تنظــر النــزاع أن تمنحــه مهلــة قضائيــة للتنفيــذ )الأجــل 
القضائــي( وفقًــا لشروطهــا المقــررة في القانــون المــدني، انظــر: عبــد المغيــث الحاكمــي، "دور القانــون والقضــاء في الحــد مــن تأثــر فــروس كوروناعــى 

العاقــات التعاقديــة"، مجلــة الباحــث للدراســات القانونيــة والقضائيــة، محمــد قاســمي، ع 17، المغــرب، 2020، ص 44.
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لم يتــم التفريــق بــن المنشــآت مــن حيــث تراجــع مراكزهــا الماليــة والاقتصاديــة مــن عدمــه. الأمــر الــذي ينتهك 
القواعــد الحائيــة التــي جــاء بهــا قانــون العمــل؛ فقــد يدفــع هــذا الاتفــاق أصحــاب العمــل إلى انهــاء عقــود 
عمــل معينــة، لكــن ليــس وفقــا لــشروط المــادة )41( مــن قانــون العمــل ســالفة الذكــر، وإنــا بموجــب المــادة 
)2/38( التــي تنــص عــى انقضــاء التــزام صاحــب المذكــور في الفقــرة )1( أعــاه بعــد مــدة الشــهرين، بدليــل 
أنهــا ألزمــت صاحــب العمــل أن يدفــع لعالــه، عــدا عــن أجــر الشــهرين، مكافــأة نهايــة الخدمــة. مــا يعنــي، 
وفقــا لهــذا التفســر، أنــه بمــي شــهرين عــى الإغــاق دون العــودة إلى العمــل، يصبــح إنهــاء خدمــات العــال 
مشروعــا، وغــر تعســفي، ولا يُطلــب مــن صاحــب العمــل دفــع بــدل الإشــعار كذلــك. وهــو تفســر مخالــف 

لمنطــوق المــادة )41(، مــا يســتلزم عــدم الالتفــات إليــه بالمطلــق.

وعليــه، ولمــا كانــت المــادة )38( مســتبعدة التطبيــق، لا يكــون هنــاك مــن خيــار إلا الرجــوع إلى القواعــد 
العامــة المذكــورة، والتــي نعتقــد أنهــا لا تقــدم حلــولا مناســبة في ظــل عــدم وجــود قواعــد للحايــة الاجتاعيــة 
والتأمــن مــن التعطــل عــن العمــل في النظــام القانــوني الفلســطيني مــن جهــة، ولمــا يتركــه هــذا الحــال مــن آثــار 

ضــارة بالاقتصــاد الوطنــي، عــى النحــو المبــن في الفــرع الثــاني مــن هــذا المطلــب.

رابعًا: الإصابة بفيروس )كوفيد-19( ومفهوم إصابة العمل والمرض المهني

قــد يصــاب العامــل، في المنشــآت التــي لم يتــم إغاقهــا، بفــروس )كوفيــد-19( بســبب تواصلــه مــع عامل 
آخــر مصــاب، أو مــع أحــد عمــاء المنشــأة، أو أثنــاء الذهــاب للعمــل أو العــودة منــه في حــال اســتقل وســائل 
النقــل العــام، ونقلــت إليــه العــدوى مــن أحــد الــركاب، فيثــور التســاؤل عــا إذا كانــت هــذه الإصابــة تدخــل 

في مفهــوم إصابــات العمــل أم لا؟ أم هــي مــن قبيــل أمــراض المهــن؟ أم هــي ليســت ســوى مــرض عــادي؟

ــدول  ــال إلى الج ــشرع أح ــا؛ لأن الم ــا مهني ــة مرض ــذه الإصاب ــبر ه ــري، لا تعت ــل القط ــون العم ــا لقان وفق
رقــم )1( الملحــق بالقانــون بشــأن البــت في مهنيــة المــرض مــن عدمــه51، وهــذا الفــروس بطبيعتــه مســتجد، 
ــه  ــل ب ــة العام ــت إصاب ــا، أن يثب ــا مهني ــرض م ــار م ــترط لاعتب ــا يش ــع، ك ــدول بالطب ــن الج ــره م ــو ذك ويخل
نتيجــة لأعــال أو العمليــات التــي يقــوم بهــا، ومعلــوم أن هــذا الفــروس بعيــدا عــن هــذا الوصــف، وهــو 
ينتقــل بالعــدوى وليــس بمزاولــة أعــال بعينهــا52. وينطبــق الحكــم ذاتــه بالنســبة لقانــون العمــل الفلســطيني، 
باســتثناء العاملــن في المستشــفيات والمعامــل ومراكــز الأبحــاث المختصــة بهــذه النوعيــة مــن الأمــراض، مــن 

51  وذلــك بريــح نــص المــادة )1( مــن قانــون العمــل القطــري التــي عرفــت إصابــة العمــل بأنهــا: "إصابــة العامــل بأحــد أمــراض المهنــة المنصــوص 
ــداد بأمــراض المهــن غــر مائــم؛ حيــث يصعــب  عليهــا في الجــدول رقــم )1( المرفــق بهــذا القانــون...". مــع الإشــارة إلى أن هــذا النهــج في الاعت
حــر جميــع أمــراض المهــن بشــكل جامــد في جــدول بذاتــه؛ نظــرا لتعقــد بيئــة الأعــال وتشــابكها، الأمــر الــذي يمكــن معــه ظهــور أمــراض مهنيــة 
جديــدة لم تكــن في حســبان المــشرع وقــت إعــداد القانــون. لهــذا، كان مــن الأفضــل تــرك صاحيــة تحديدهــا للجنــة طبيــة، أو لتعليــات أو أنظمــة 

تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة، لضــان مواكبــة التغــر الحاصــل عــى أمــراض المهــن.
ــوا يعملــون في المنشــآت التــي انطلــق منهــا الفــروس للمــرة الأولى )مدينــة ووهــان الصينيــة  ــا بالنســبة للعــال الذيــن كان 52  قــد يكــون مرضــا مهني
مثــا(، كتلــك التــي تتعامــل مــع الطيــور والحيوانــات المســببة لهــذا الفــروس، كــا يقــال، شريطــة ثبــوت ذلــك بتقريــر طبــي وفقًــا لأصــول، وأن 
يتفــق هــذا الوصــف مــع شروط أمــراض المهــن في قانــون الدولــة المعنيــة )الصــن في حالتنــا(. تجــدر الإشــارة إلى أن المــادة الأولى مــن قانــون العمــل 
القطــري أدخلــت أمــراض المهنيــة في تعريــف إصابــة العمــل، لكــن يبقــى التفريــق بــن المفهومــن أمــرا مهــا، وإن كان الأثــر المترتــب عــى كل منهــا 
هــو ذاتــه )الوفــاة، العجــز الــكي أو الجزئــي، أو التعــافي( ومــا يســتتبع ذلــك مــن التــزام صاحــب العمــل تجــاه المصــاب وفقًــا لأحــكام المادتــن )109، 

.)110
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أطبــاء وممرضــن، ومســاعديهم، طالمــا كان عملهــم متصــا بالمــرضى، أو بالأنشــطة التــي يقومــون بهــا بحكــم 
طبيعــة عملهــم، بالاســتناد عــى مفهــوم الأمــراض المعديــة المنصــوص عليهــا في ذيــل القانــون53.

 وأيضــا، لا تعتــبر إصابــة عمــل في النظامــن القانونيــن القطــري والفلســطيني؛ كــون المــادة الأولى الباحثــة 
ــه.  ــة ناشــئة عن في المفهــوم اســتخدمت مفــردة "حــادث"، دون تعريفهــا، عندمــا اســتلزمت أن تكــون الإصاب
ونــرى أن المقصــود هنــا هــو "الحــادث المــادي" أي الواقعــة التــي تصيــب الجســد، كســقوط شيء عــى العامــل، 
ــق  ــث يلح ــك، بحي ــو ذل ــه ونح ــة ل ــادث مركب ــوع ح ــل، أو وق ــدات العم ــه بمع ــة، أو ارتطام ــار آل أو انفج
الجســد ضرر نتيجــة مؤثــر خارجــي مفاجــئ54. فالحــادث هــو الســبب الخارجــي الــذي أحــدث ضررا في جســد 
العامــل، والإصابــة هــي الــرر الجســدي الناشــئ عنهــا55. ومــا يعــزز هــذا القــول، اشــتراط المــشرع في حالــة 
ــل  ــرف العام ــف، أو ينح ــف، أو يتخل ــه ألا يتوق ــودة من ــل والع ــاب للعم ــة الذه ــاء رحل ــادث أثن ــوع الح وق
ــي  ــة، ك ــل والشرط ــغ وزارة العم ــل بتبلي ــب العم ــزام صاح ــة إلى إل ــي. بالإضاف ــاد والطبيع ــار المعت ــن المس ع
تقــوم الأخــرة بإجــراء تحقيقاتهــا حــول الحــادث ومســبباته، ونتائجــه، ومــا اتخــذ بشــأنه مــن اســعافات أوليــة 
وعــاج، الأمــر الــذي يتعــذر انطباقــه عــى الإصابــة بالفــروس، كــون الأخــر مســألة فنيــة بحتــة56. وأيضــا، 
ــاء العمــل أو بســببه كنتيجــة لانتقــال العــدوى، لا  ــه أثن ــة ب ــا أن مــا نحــن بصــدده هــو مــرض، فالإصاب طالم
يختلــف عــن أي مــرض آخــر معــدٍ مصــاب بــه عامــل في المنشــأة فنقلــه لزميــل آخــر لــه، كالإنفلونــزا الموســمية 
مثــا، فهــل عندهــا ســنقول إن مــا حــدث هــو إصابــة عمــل؟ مــن ناحيــة أخــرى، تنتفــي صفــة المفاجئــة عــن 
الحــادث، حيــث تكــون الإصابــة بهــذا الفــروس متوقعــة بالنســبة للعامــل متوســط الحــرص، ســيا وأن الأمــر 
ذاع وانتــشر، وقامــت الســلطات الصحيــة بوضــع اشــتراطات للســامة والوقايــة مــن الإصابــة بــه، وقــد تؤدي 
نتيجــة عــدم الالتــزام بهــذه الاشــتراطات إلى حــدوث الإصابــة، مــا يعنــي أن عنــري عــدم التوقــع والمفاجــأة 

قبــل الإصابــة غــر متوافريــن في هــذا الفــرض. 

لذلــك نــرى أن العامــل المصــاب بهــذا الفــروس يخضــع لأحــكام الإجــازة المرضيــة. فيســتحق، إن أمــى 
في الخدمــة ثاثــة شــهور فأكثــر، وفقــا لقانــون العمــل القطــري، إجــازة مدفوعــة الأجــر كامــا لمــدة أســبوعن، 
فــإن لم يتعــافَ، يســتحق إجــازة إضافيــة حدهــا الأقــى أربعــة أســابيع بنصــف أجــر، فــإن لم يتعــافَ فيســحق 
إجــازة لمــدة ســتة أســابيع إضافيــة، لكــن دون أجــر57. أمــا إن أصيــب العامــل بالفــروس قبــل انقضــاء ثاثــة 

53  اعتــبرت المــادة )1( مــن قانــون العمــل في معــرض تعريفهــا لإصابــة العامــل، أن الإصابــة بأحــد أمــراض المهنــة التــي يحددهــا النظــام في حكــم إصابــة 
العمــل. ولم يحــدد النظــام فــروس )كوفيــد-19( كمــرض مهنــي، وإنــا ورد في البنــد 31 مــن الجــدول الملحــق بقانــون العمــل )أمــراض المهــن( أن 
الإصابــة بالحميــات والأمــراض المعديــة الأخــرى يعتــبر مــن قبيــل أمــراض المهــن بالنســبة للعاملــن في المشــافي ومراكــز البحــث المتخصصــة. وطالمــا 

ثبــت أن هــذا الفــروس معديــا، فيدخــل في مضمــون هــذا البنــد.
54  عي نجيدة، الوافي في قانون العمل القطري، كلية القانون، جامعة قطر، الدوحة، 2017، ص 453.

ــة وحقــوق العاملــن ووزارة العمــل، رام الله،  ــات العمــل والتعويــض عنهــا في فلســطين، مركــز الديمقراطي ــترك، إصاب ــالي ال ــو عــرة ولي 55  محمــد أب
2014، ص 7. 

56  المادة )108( من قانون العمل القطري رقم )14( لسنة 2004، المادة )117( من قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000.

ــا،  57  المــادة )82(. وفي قانــون العمــل الفلســطيني، يســتحق العامــل إجــازة مرضيــة مدفوعــة الأجــر خــال الســنة الواحــدة مدتهــا أربعــة عــشر يومً
ــادة 79(. ــرى )الم ــا أخ ــشر يومً ــة ع ــدة أربع ــر لم ــف الأج وبنص
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شهور عى خدمته، فيستحق الإجازة المرضية المذكورة لكن دون أجر. 

وبطبيعــة الحــال، لا يلتــزم صاحــب العمــل بتحمــل نفقــات عاجــه، كــون مــا نحــن بصــدده هــو مــرض 
ــا  ــي يقدمه ــة الت ــة والطبي ــات الصحي ــن الخدم ــتفادة م ــل الاس ــن للعام ــل58، لك ــة عم ــس إصاب ــادي، ولي ع
صاحــب العمــل لبقيــة عالــه، إن وجــدت، دون ترتيــب أي التــزام إضــافي عليــه. وقــد حظــر المــشرع القطــري 
عــى صاحــب العمــل إنهــاء خدمــات العامــل المريــض قبــل انقضــاء مــدة الاثنــي عــشر أســبوعا، وإن حصــل 
الإنهــاء خالهــا فيكــون تعســفيا59. أمــا بمضيهــا دون شــفاء العامــل، فيمكــن لــرب العمــل إنهــاء الخدمــات، 

دون اعتبــار ذلــك تعســفيا، ودون إلزامــه بدفــع بــدل إشــعار60. 

في جميــع الأحــوال، يبقــى مــن حــق العامــل مطالبــة صاحــب العمــل بالتعويــض عــن أي ضرر لحقــه وفقــا 
للقواعــد العامــة في القانــون المــدني إذا ثبــت إن الإصابــة بالفــروس كانــت نتيجــة مبــاشرة لإهمــال وتقصــر 
ــة في  ــمية المختص ــة الرس ــا الجه ــي فرضته ــامة الت ــة، وشروط الس ــر الوقائي ــاذ التداب ــل في اتخ ــب العم صاح
الدولــة لتفــادي الإصابــة. فمعلــوم أن صاحــب العمــل يلتــزم قانونــا بتوفــر شروط الســامة والصحــة المهنيــة 
داخــل منشــأته، عــى نفقتــه الخاصــة، وفقــا لمــا تقــرره الجهــات المختصــة، واتخــاذ الاحتياطــات الازمــة لحايــة 
العــال مــن أي إصابــة، أو مــرض قــد ينشــأ عــن الأعــال التــي تــؤدى في منشــأته، وتعريفهــم بســبل الوقايــة 
ــن  ــة م ــأن الوقاي ــة بش ــات معين ــات وتعلي ــاع احتياط ــترطت اتب ــة اش ــلطات المختص ــث أن الس ــا61، وحي منه
ــل  ــب العم ــزام صاح ــدم الت ــإن ع ــدي، ف ــم الأي ــة، وتعقي ــس الأقنع ــد، ولب ــد-19(، كالتباع ــروس )كوفي ف
ــه  ــن عال ــة أي م ــوت إصاب ــال ثب ــة62، في ح ــؤولية المدني ــه للمس ــا، يعرض ــى تنفيذه ــا والإشراف ع بتوفره
ــذي يتحقــق في  ــاع عــن عمــل، هــو صــورة الخطــأ ال ــزام. فالامتن ــذه لهــذا الالت بالفــروس نتيجــة لعــدم تنفي
مواجهــة صاحــب العمــل في مثــل هــذه الحالــة. في المقابــل، يســقط حــق العامــل في طلــب التعويــض إن تعمــد 
إصابــة نفســه، أو حــال مخالفتــه بشــكل عمــدي لــشروط الســامة والوقايــة المشــار إليهــا، أو إن أهمــل إهمــالا 

جســيا في تنفيذهــا63. 

الفرع الثاني: التدخلات التشريعية الممكنة للإبقاء على التوازن الاقتصادي لعقد العمل

ــر  ــة أث ــل بمعالج ــا يتص ــطيني في ــري والفلس ــل القط ــوني العم ــوة في قان ــود فج ــبق وج ــا س ــا مم ــن لن تب
الإغــاق القــسري للمنشــآت بقــرارات مــن الســلطة العامــة، والروريــة لمعالجــة الأزمــات الصحيــة وغرها، 
عــى التزامــات طــرفي العاقــة التعاقديــة. فالقواعــد العامــة في القانــون المــدني تبــدو غــر مناســبة بشــأن عقــود 

58  انظر: المادتن )109 و110( من قانون العمل القطري لسنة 2004 بخصوص حقوق العامل المصاب بإصابة عمل أو بأحد أمراض المهن.

59  المادة )85( من قانون العمل القطري رقم )14( لسنة 2004. 

60  هذا في حال ثبوت عدم تشافي العامل بتقرير صادر عن الطبيب المختص )المادة 82(.

61  المواد )99-103( من قانون العمل القطري لسنة 2004، المادة )92( من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000.

62  بالإضافة لإمكانية تعرضه للجزاء الجنائي والإداري وفقًا لأحكام القانون. 

63  المادة )111( من قانون العمل القطري لسنة 2004، المادة )123( من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000.
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العمــل للفــروض المتعــددة التــي ســبقت الإشــارة إليهــا مــن جهــة، ولإمكانيــة أن تــؤدي إلى انفســاخ بعــض 
عقــود العمــل، وتوزيــع الخســارة عــى طــرفي الإنتــاج مــن قبــل الجهــة التــي تنظــر النــزاع في بعضهــا الآخــر، 
في الوقــت الــذي ربــا لا يســتطيع صاحــب العمــل تحمــل مزيــد مــن الخســائر، مــا قــد يدفعــه إلى إنهــاء عقــود 
ــل أن  ــل، العام ــتطيع، في المقاب ــاق، ولا يس ــدة الإغ ــت م ــل، إن طال ــعار العام ــدة بإش ــددة الم ــر مح ــل غ العم
يلبــي احتياجاتــه بأجــر مخفّــض كنتيجــة لــرد التــزام صاحــب العمــل المرهــق إلى الحــد المعقــول. وأيضــا، قــد 
يــؤدي التنكــر لإعــال القواعــد العامــة، والتمســك بإلــزام أصحــاب الأعــال بدفــع الحقــوق الماليــة للعــال 
كاملــة، وإن لم يارســوا أعالهــم، إلى شــهر إفــاس عديــد مــن الــشركات والمنشــآت، مــا يعنــي انقضــاء عقــود 
العمــل بالنتيجــة، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن شــح الســيولة في الســوق، وانخفــاض القــوة الشرائيــة، الأمــر 
ــة  ــار اجتاعي ــن آث ــه م ــا تترك ــة، وم ــبة البطال ــاع نس ــم ارتف ــن ث ــاد، وم ــاش الاقتص ــؤدي إلى انك ــد ي ــذي ق ال
واقتصاديــة ســيئة عــى المجتمــع. فــإن كان يمكــن للــشركات الكبــرة تحمــل الوضــع القائــم لفــترة إضافيــة، 
ولــو محــدودة، فــإن الحــال ليــس كذلــك بالنســبة للمشــاريع الفرديــة، والــشركات الصغــرة، ومتناهيــة الصغــر 
والمتوســطة، والتــي تشــكل الغالبيــة العظمــي مــن المنشــآت الاقتصاديــة العاملــة في كل مــن قطــر وفلســطن، 

وتمثــل رافعــة الاقتصــاد الوطنــي. 

بالإضافــة لمــا ســبق، فــإن القانــون القطــري رقــم )38( لســنة 1995 بشــأن الضــان الاجتاعــي، المعــدل 
بمرســوم بقانــون رقــم )23( لســنة 2007، لا يســتهدف بشــكل مبــاشر العــال الذيــن يزاولــون أعالهــم. وإنــا 
يقــدم إعانــات حكوميــة لــأسر المحتاجــة64، وللعاجــز عــن العمــل، والمســن، وبعض فئــات المجتمــع الأخرى؛ 
كالمطلقــة والأرملــة وغــر ذلــك65. وأيضــا، تقتــر هــذه المعونــات عــى المواطنــن المقيمــن بصفــة دائمــة في 
ــان  ــاص بالض ــام خ ــرار نظ ــرورة إلى إق ــو ال ــك تدع ــي66. لذل ــة الأجنب ــن العال ــواهم م ــة، دون س الدول
الاجتاعــي لفائــدة عــال القطــاع الخــاص، وفقــا لمــا كفلته الشرعــة الدوليــة لحقــوق الإنســان؛ كالمــادة )22( من 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948، والمــادة )9( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
ــه نــوع مــن المســاعدة أو الإغاثــة،  والاجتاعيــة والثقافيــة لعــام 1966. وبالتــالي، يجــب ألا يُنظــر إليــه عــى أن
بــل هــو لصيــق بالكرامــة الإنســانية، ويعــزز مــن مبــدأ التضامــن والتكافــل داخــل المجتمعــات، ويحقــق مزايــا 
اقتصاديــة واجتاعيــة عديــدة67. وقــد أثبتــت بعــض التجــارب نجــاح صنــدوق التأمينــات الاجتاعيــة في صرف 

64  يقصــد بــالأسرة المحتاجــة حســب المــادة )1(: مجموعــة مكونــة مــن زوج وزوجــة، أو أكثــر، وأولادهــم، أو بعــض أفــراد هــذه المجموعــة إذا كانــت 
تجمعهــم معيشــة واحــدة، وليــس لهــم مصــدر دخــل كاف للعيــش.

65  وفقًــا للــادة )1( العاجــز عــن العمــل هــو: "كل مــن تجــاوز الثامنــة عــشرة مــن عمــره، وثبــت بتقريــر مــن الجهــة الطبيــة المختصــة أنــه غــر قــادر عــى 

العمــل بســبب مــرض أو إعاقــة، وليــس لــه عائــل مقتــدر مــن الجهــة الطبيــة المختصــة أنــه غــر قــادر عــى العمــل بســبب مــرض أو إعاقــة، وليــس لــه 
عائــل مقتــدر، أو مصــدر دخــل كاف للعيــش". والمســن هــو: "كل مــن جــاوز الســتن عامًــا مــن عمــره، وليــس لــه عائــل مقتــدر، أو مصــدر دخــل 

كاف للعيــش "والمســن: كل مــن جــاوز الســتن عامًــا مــن عمــره، وليــس لــه عائــل مقتــدر، أو مصــدر دخــل كاف للعيــش. 
ــة والعينيــة لــأسر  ــة النقدي ــة العاجلــة، وتقديــم المعون 66  المــادة )2(. تكفــل الحكومــة بموجــب المــادة )19(، في حالــة حــدوث كارثــة، بتدبــر الإغاث

ــن. ــراد المنكوب والأف
67  انظــر: باســم التميمــي وعبــد الباســط عبــاس، "الحــق في الضــان الاجتاعي-قــراءة في قانــون الحايــة الاجتاعيــة رقــم )11( لســنة 2014"، مجلــة 
ــان  ــة للض ــة العام ــة في المؤسس ــات الاجتاعي ــم، "التأمين ــو هزي ــرين أب ــراق، م 2، ع 31، 2017، ص 1-17. ش ــتنرية، الع ــة المس ــوق، جامع الحق
الاجتاعــي الأردني والهيئــة العامــة للتأمــن الاجتاعــي في مملكــة البحريــن دراســة مقارنــة"، مجلــة الجامعــة الإســامية للعلــوم الإنســانية، الجامعــة 
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مســتحقات لائقــة للعــال الذيــن توقفــوا عــن العمــل، بســبب جائحــة كورونــا، أو بســبب تعثــر المنشــآت التــي 
ــون لصالحها68. يعمل

وعليــه، يبقــى التدخــل التشريعــي مطلوبــا لتحقيــق عدالــة اقتصاديــة معقولــة لطــرفي عقــد العمــل، وبــا 
ــة  ــب لمواجه ــل الأنس ــون التدخ ــد يك ــوق. وق ــن الس ــروج م ــار والخ ــر الاندث ــن خط ــرة م ــآت كث ــذ منش ينق
آثــار جائحــة )كوفيــد-19(، وغرهــا مــن صــور القــوة القاهــرة حــال وقوعهــا مســتقبا عــى عقــود العمــل 
ــل  ــاب العم ــن أصح ــاء ب ــوزع الأعب ــوص ت ــة نص ــل بإضاف ــون العم ــل قان ــاث: أ( تعدي ــور ث ــدى ص في إح
المترريــن والعــال والدولــة، عــى شــاكلة أمــر الدفــاع رقــم )6( لســنة 2020 الــذي أصــدره رئيــس الحكومــة 
الأردنيــة بتاريــخ 2020/4/8 69. وب( العمــل عــى إصــدار قانــون للتأمينــات الاجتاعيــة، يتضمن منــح العال 
الذيــن توقفــت منشــآتهم عــن العمــل لظــروف عامــة مخصصــات ماليــة طيلــة فــترة التوقــف، يتــم حســابها بنــاء 
عــى ســنوات الخدمــة والعمــر، وحجــم اشــتراكات العامــل، واقتطاعــات رب العمــل في صنــدوق التأمينــات 
وغرهــا، عــى ألا تقــل عــن الحــد الأدنــى لأجــور. بالإضافــة إلى ج( منــح مخصصــات ماليــة مــن قبــل الدولــة 

ضــد البطالــة، والتعطــل المؤقــت عــن العمــل. 

وكذلــك يمكــن ترتيــب اتفــاق عمــل جماعــي عــى المســتوى الوطنــي بــن ممثــي أصحــاب العمــل وممثــي 
العــال، بــإشراف وزارة العمــل، عــى أن يكــون إطــارا مرجعيــا ملزمــا لأطرافــه لاســتجابة لأي قــوة قاهــرة 
تحــدث خــال مــدة سريانــه70. وتشــكل المــادة )127( مــن قانــون العمــل القطــري أساســا لهــذه الاتفاقيــات، 
ــة تنظيــم مضمونهــا، ونطاقهــا، ومدتهــا وتفســرها. إلا أن  ــة الإداريــة والعمــل صاحي ــر التنمي ومنحــت وزي
هــذا الخيــار الثالــث يبقــى الأبعــد منــالًا مــن بــن الخيــارات المتاحــة؛ كونــه بحاجــة إلى اتفــاق مــن ممثــي طــرفي 
الإنتــاج، وعــادة مــا يصعــب التوصــل إليــه؛ لتعــارض المصالــح الاقتصاديــة مــن جهــة، ولاحتاليــة ضعــف 

الجهــات أو الاتحــادات التــي تمثــل العــال. 

أخــرا، يعتــبر العمــل عــن بعــد مــن الحلــول العمليــة التــي أظهــرت هــذه الجائحــة إمكانيــة اللجــوء إليهــا 
للتكيــف مــع الظــروف المســتجدة، ولتخفيــف تكلفــة الإنتــاج، بالنســبة للقطاعــات التــي تســمح طبيعــة عملها 
للعامــل بمزاولــة عملــه مــن منزلــه، أو مــن مــكان حجــره الصحــي. لكــن في المقابــل، يثــر هــذا النــوع مــن 

الإسامية، غزة، م 28، ع 1، 2020، ص 300-279.
68  انظــر عــى ســبيل المثــال في التجربــة المغربيــة: أمينــة رضــوان، "دور الصنــدوق الوطنــي للضــان الاجتاعــي في التعامــل مــع جائحــة كورونــا"، مجلــة 

الباحــث للدراســات القانونيــة والقضائيــة، محمــد قاســمي، المغــرب، ع 17، 2020، ص 85-68.
ــات تنتقــص مــن حقــوق العامــل، وإلغــاء  ــر للحــد مــن إنهــاء عقــود العمــل، وإلغــاء أي تعهــدات أو اتفاقي ــة مــن التداب 69  وضــع هــذا الأمــر جمل
الاســتقالات الإجباريــة، وســمح بتخفيــض أجــر العــال الذيــن يعملــون في منشــآت شــملها قــرار الإغــاق بنســبة لا تزيــد عــى نصــف الأجــر، 
وبــا لا يقــل عــن الحــد الأدنــى لأجــور، ضمــن شروط معينــة يحظــر تجاوزهــا، وشــجع عــى العمــل عــن بعــد، ومنــح حوافــز تشــجيعية لأصحــاب 
العمــل الملتزمــن بدفــع أجــور العــال كاملــة، وكلّــف الدولــة بتحمــل مســؤوليتها تجــاه العــال الذيــن تــم إيقافهــم عــن العمــل بعــد ثبــوت اســتحالة 
المنشــأة عــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجاههــم، وكذلــك عــال المياومــة غــر المشــتركن في الضــان الاجتاعــي. وحافــظ هــذا الأمــر عــى الأجــور كاملــة 
للعــال الذيــن مارســوا أعالهــم كالمعتــاد، إلا أنــه في المقابــل أجــاز الاتفــاق بــإرادة العامــل الحــرة عــى تخفيــض أجــره، شريطــة ألا يتجــاوز مقــدار 

التخفيــض 30 % مــن الأجــر العــادي، وألا يتــم اللجــوء لهــذا الخيــار إلا إذا كان التخفيــض شــاماً لرواتــب الإدارة العليــا للمنشــأة.
70  وفقًا للادة )56( من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000 يجب ألا تقل مدة الاتفاق الجاعي عن 3 سنوات.
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العمــل عديــد الإشــكالات منهــا: آليــات توفــر شروط الصحــة والســامة المهنيــة داخــل المنــزل، ومــا يتصــل 
بذلــك مــن مخاطــر التأثــرات الصحيــة للعمــل عــن بعــد؛ كأضرار شاشــة الحاســب الآلي، والأليــاف الضوئيــة 
ــة  ــل، بالإضاف ــش العم ــلطة مفت ــك لس ــوع ذل ــة خض ــدى إمكاني ــا، وم ــل منه ــة العام ــبل حماي ــا، وس ونحوه
ــاة  ــة، والحي ــل في الخصوصي ــق العام ــل في الإدارة والإشراف وح ــب العم ــلطة صاح ــن س ــة ب ــات المواءم لآلي
ــاق  ــن نط ــوع ع ــذا الموض ــروج ه ــرا لخ ــا. ونظ ــخصية، وغره ــه الش ــة بيانات ــه، وحماي ــة منزل ــة وحرم الخاص
دراســتنا هــذه، فإننــا نــرى أن تنظيــم العمــل عــن بعــد يســتحق العنايــة والدراســة مــن قبــل الباحثــن وصنــاع 
ــا الحديثــة، ومــن تجربتهــا  القــرار، فربــا ســتلجأ إليــه منشــآت كثــرة في المســتقبل، مســتفيدة مــن التكنولوجي
خــال فــترة جائحــة فــروس )كوفيــد-19(، ناهيــك عــن تنامــي الاقتصــاد الرقمــي باســتمرار في مختلــف دول 

العــالم.

 الخاتمة
خلصــت الدراســة إلى أن واقعــة فــروس كورونــا )كوفيــد-19( ومــا نجــم عنهــا من سياســات وإجــراءات 
حكوميــة، كإغــاق المنشــآت كليــا أو جزئيــا، وتقييــد حركــة تنقــل الأفــراد، بهــدف الســيطرة عــى الوبــاء والحد 
مــن تفشــيه وعــدواه، قــد تشــكل بالنســبة لبعــض عقــود العمــل ســببا أجنبيــا في صــورة قــوة قاهــرة؛ لتوفــر 
شروط الأخــرة في الحالــة محــل البحــث، وقــد تشــكل ظرفــا طارئــا في حــالات ضيقــة جــدا، عنــد ثبــوت تحقــق 
شروط إعــال نظريــة الظــروف الطارئــة في النزاعــات المعروضــة عــى الجهــة التــي تنظرهــا، دون المســاس بــأي 
نصــوص تكــون واجبــة التطبيــق في قوانــن العمــل؛ نظــرا لمــا تشــكله مــن حمايــة خاصــة لحقــوق العامــل؛ فقــد 
يلجــأ القــاضي لمنــح صاحــب العمــل المعــسر أجــا قضائيــا لتنفيــذ التزامــه بدفــع بقيــة الأجــر، ويرفــض تطبيــق 
ــآت  ــل منش ــام عم ــة انتظ ــك في حال ــن ذل ــا م ــة أي ــكل الجائح ــد لا تش ــة. وق ــروف الطارئ ــة الظ ــكام نظري أح

معينــة وعــدم شــمولها بتدابــر الإغــاق. 

لهــذا، يبقــى للمحكمــة المختصــة ســلطة التثبــت مــن تحقــق حالتــي القــوة القاهــرة والظــرف الطــارئ مــن 
خــال وقائــع النــزاع، ومــا يقدمــه المدعــي مــن بينــات، وفــق منهجيــة فحــص كل نــزاع عــى حــدة؛ لأن الحكم 
القانــوني للنــزاع يختلــف بحســب نتيجــة التكييــف القانــوني لــه. وفي حالــة المنشــآت التــي تضمنــت عقودهــا، 
ولوائحهــا، وأعــراف مهنتهــا، مزايــا أفضــل للعامــل مــن تلــك التــي تقررهــا قواعــد القــوة القاهــرة، فيعطــل 
ــة بوصفهــا أفضــل للعامــل تســمو في  ــة والتنظيمي حكــم الأخــرة ويصــار إلى إعــال تلــك الأحــكام التعاقدي

التطبيــق عــى نصــوص قانــون العمــل. 

ــازة  ــة، أو إج ــازة مرضي ــل في إج ــار العام ــل اعتب ــب العم ــكان صاح ــا أن بإم ــة أيض ــتنتجت الدراس واس
ــأي عمــل  ــة عــدم قيامــه ب ــه، أو في حال ــه بالفــروس والحجــر الصحــي الإلزامــي علي ــة إصابت ســنوية في حال
ــدم  ــى التق ــل ع ــار العام ــل إجب ــب العم ــن لصاح ــن لا يمك ــوال. لك ــب الأح ــأة بحس ــاق المنش ــرا لإغ نظ
للحصــول عــى إجــازة بــا أجر، وإنــا تبقــى هــذه المســألة متروكــة لإرادة واختيــار العامــل نفســه. وبخصوص 
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النــزاع حــول تخفيــض أجــر العامــل بســبب انخفــاض ســاعات عملــه الناتــج عــن الإغــاق القــسري الجزئــي 
للمنشــأة، فيظــل للقــاضي ســلطة رفــض التخفيــض أو مراجعــة قيمتــه، بــا لا يقــل عــن الحــد الأدنــى لأجور، 
بنــاء عــى نتيجــة فحصــه لاختبــار المواءمــة بــن إعــال قواعــد المهلــة القضائيــة في جانــب صاحــب العمــل، 
ــد  ــارئ، عن ــرف الط ــى الظ ــب ع ــر المترت ــق الأث ــض، وتطبي ــد التخفي ــة بع ــبة المتبقي ــع النس ــأن دف ــه بش لإمهال

ثبــوت شروطــه، بشــكل متتــالٍ، بــا ينســجم مــع قواعــد حمايــة العامــل. 

ــا بعمــل يختلــف  ــام صاحــب العمــل بتكليــف العامــل مؤقت ــة قي وكذلــك، خلصــت الدراســة إلى إمكاني
عــن ذلــك الــذي كان يؤديــه قبــل ظهــور الجائحــة؛ للحــد مــن خســارته كتدبــر لتخفيــف الأضرار، شريطــة 
ألا يشــكل هــذا التكليــف إســاءة للمركــز الأدبي للعامــل، أو تخفيضــا لأجــره دون مســوغ. وكشــفت الدراســة 
أن فــروس كورونــا لا يشــكل مرضــا مهنيــا، ولا إصابــة عمــل، وإنــا يبقــى وصفــه مرضــا عاديــا، تطبــق عليــه 
أحــكام الإجــازة المرضيــة، مــع بقــاء حــق العامــل المصــاب بمطالبــة صاحــب العمــل بالتعويــض حــال ثبــوت 
ــة والســامة، وفقــا للقواعــد العامــة في القانــون المــدني. مــع  إهمــال الأخــر باتبــاع إجــراءات وشروط الوقاي
ماحظــة إمكانيــة اعتبــار الإصابــة بــه مرضــا مهنيــا في قانــون العمــل الفلســطيني فقــط بالنســبة للعاملــن في 
المشــافي ومراكــز البحــث، ممــن يكــون منهــم عملــه وثيــق الصلــة بهــذا النشــاط المهنــي، باعتبــاره يأخــذ حكــم 

الأمــراض المعديــة غــر المحصــورة، الــواردة في ملحــق القانــون.

ــوادث  ــر الح ــه أث ــدم تنظيم ــل؛ لع ــون العم ــوة في قان ــود فج ــن وج ــة م ــه الدراس ــا أظهرت ــه، ولم ــاء علي بن
ــه القواعــد العامــة غــر مائمــة لطبيعــة  ــدت في ــذي ب العامــة والاســتثنائية عــى عقــود العمــل في الوقــت ال
وخصوصيــة هــذه العقــود، وفي ظــل غيــاب قوانــن للتأمينــات الاجتاعيــة، فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلى تسريــح 

عــدد كبــر مــن العــال دون توفــر حمايــة اجتاعيــة لهــم. وعليــه، تــوصي الدراســة بــا يــي:

في الوقــت الحــالي، إدخــال تعديــات عــى قانــون العمــل تقــي بتعليــق نفــاذ عقــود العمــل لاســتحالة - 
تأديــة العمــل كليــا بشــكل مؤقــت، مــع منــح العــال المترريــن مســاعدات نقديــة مــن الدولــة، أو ســلف 
مــن قبــل صاحــب العمــل، إن أمكنــه ذلــك، أو كليهــا إلى حــن زوال العــارض المؤقــت؛ وذلــك تفاديــا 
ــة أجــور العــال للتخفيــض في حــال مارســوا أعالهــم  لإنهــاء العقــود. والنــص كذلــك عــى عــدم قابلي
بشــكل عــادي عــن بعــد، مــع إمكانيــة تأجيــل دفــع مــا لا يزيــد عــن %70 منهــا، وبــا لا يقــل عــن الحــد 
ــت  ــي تراجع ــآت الت ــبة للمنش ــهور، بالنس ــة ش ــة كثاث ــترة معين ــى ف ــد ع ــدة لا تزي ــور، لم ــى لأج الأدن
أرباحهــا بــذات النســبة فأكثــر. أيضــا، يمكــن النــص عــى اعتبــار مــدة الحجــر الصحــي في حكــم الإجــازة 
ــا مشروعــا. وبالنســبة إلى إنهــاء  ــة، والتغيــب عــن العمــل لســبب يعــود للجائحــة وتدابرهــا تغيب المرضي
ــن  ــا يره ــري ب ــل القط ــون العم ــالي في قان ــص الح ــل الن ــي تعدي ــدة، فينبغ ــددة الم ــر مح ــل غ ــود العم عق
ــإشراف وزارة  ــأة ب ــة المنش ــادة هيكل ــيمة، وضرورات إع ــارة الجس ــة كالخس ــباب موضوعي ــاء بأس الإنه
التنميــة الإداريــة والعمــل عــى هــذه الإجــراءات. إضافــة لذلــك، يفضــل تحفيــز القطــاع الخــاص بتخفيض 
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الرائــب المســتحقة عليــه طيلــة فــترة بقــاء الجائحــة، ومنــح مزايــا تشــجيعية للمنشــآت التــي تحافــظ عــى 
العالــة، كــشراء خدماتهــا مــن قبــل الســلطات العامــة بالأولويــة عــى غرهــا.

بعــد تخطــي المرحلــة الحاليــة، وبهــدف الحفــاظ عــى حالــة معقولــة وعادلــة مــن التــوازن الاقتصــادي بــن - 
مصالــح طــرفي عقــود العمــل؛ وللحــد مــن إفــاس بعــض المنشــآت، وتقليــا مــن حــالات إنهــاء هــذه 
ــي بالنتيجــة، يجــب العمــل في  ــا يضمــن المحافظــة عــى اســتقرار الاقتصــاد الوطن العقــود للخســارة، وب
كل مــن قطــر وفلســطن عــى ســن قانــون خــاص للتأمينــات الاجتاعيــة بالمفهــوم والمحتــوى المتعــارف 
ــدوق  ــهرية في صن ــتراكات ش ــع اش ــل بدف ــاب العم ــزام أصح ــم إل ــث يت ــة، بحي ــة المقارن ــه في الأنظم علي
ــي  ــد المعن ــة في البل ــة العال ــال، وخصوصي ــة الأع ــي بيئ ــب تراع ــشروط ونس ــة، ب ــات الاجتاعي التأمين
كنتيجــة للدراســات الاقتصاديــة والمســحية التــي يتعــن تنفيذهــا، ليتــم صرف مســتحقات للعــال الذيــن 
توقفــت أنشــطة منشــآتهم لأســباب طارئــة، بالإضافــة لمســتحقات التأمــن مــن البطالــة أو التعطــل المؤقــت 
عــن العمــل، والعجــر، والمــرض، وإصابــات العمــل وغرهــا، كل ضمــن شروطــه وفقــا للقانــون المقــترح، 
ــي يغطيهــا  ــم مســاعدات في الحــالات الت ــون لتقدي ــة بنــص القان ــاك دور مســاند للدول عــى أن يبقــى هن
ــالم  ــح المع ــترح واض ــروج بمق ــة للخ ــة متخصص ــة واقتصادي ــات قانوني ــراء دراس ــوصي بإج ــون. ون القان

ــة.  ــات الاجتاعي لنظــام التأمين
إجــراء بحــوث متخصصــة حــول الإشــكاليات القانونيــة للعمــل عــن بعــد، ودعــوة المشرعــن إلى دراســة - 

تنظيــم هــذا النــوع مــن العمــل بالاســتناد إلى نتائــج البحــوث ذات الصلــة.
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